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يْنَكُمْ كَاتِبٌ  ۚ  اكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَ ﴿ وَلْيَكْتُب بَّ
ُ  ۚ  بِالْعَدْلِ  فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  ۚ  وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ

َ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  يْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَ  ۚ  وَلْيَتَّقِ اللََّّ
فَإِن لَّمْ  ۚ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ  ۚ  يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ 

هَدَاءِ أَن تَ  ضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  ۚ  الْأُخْرَىٰ  وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  ۚ  وَلَا يَأْبَ الشُّ

هَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَ  ۚ  أَجَلِهِ  ِ وَأَقْوَمُ لِلشَّ لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللََّّ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً  ۚ  رْتَابُوا ذَٰ
وَلَا  ۚ  وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  ۚ  حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا 

َ وَاتَّقُوا  ۚ  وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  ۚ  يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  ُ  ۚ  اللََّّ ُ  ۚ  وَيُعَلِّمُكُمُ اللََّّ وَاللََّّ

 ﴾ (080بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )

 .080قرة الآية بسورة ال                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
مل بعونه  الحمد لله والشكر كما ينبغي لجلال وجهه  ومق امه على تمام هذا الع     

.وتوفيقه  
سلامه عليه  إلى كل من علّمنا حرف ا وحمل مشعل العلم كما ق ال رسول الله صلوات الله و 

علمني حرف ا صرت له عبدا"  " من ّ
تّي أمدّتنا  إلى كل أساتذة الحقوق  ونخّص بالذكر الأستاذة المؤطرّة والمشرفة ال

 بالعون ولم تبخل علي  بالنّصائح القيّمة الدكتورة مراحي ريم
ير والاحترام، ولا يسعني إلا أن أقف إجلالا واحتراما اعتراف ا بجميلك  لك كل التقد

وحسن صنيعك ف لا أجد كلمة في معجم اللّغات ولا في سطور الكتب تستحق شرف  
 الارتق اء بشكرك، ف لك منّي ومن كلّ طلبتك أسمى آيات الشّكر والامتنان.

لأساتذة الأف اضل أعضاء  كما أتقدم بجزيل الشكر والاحترام إلى الشخصيات العلمية ا
                       لجنة المناقشة على تفضلهم لقبول مناقشة هذا البحث المتواضع، من أجل إثرائه  

 وتقويمه وأصر على تسميتهم.

 الدكتورة بن طيبة صونية، شكرا على قبول رئاسة لجنة المناقشة

 الدكتورة حاجي نعيمة, أشكرك على قبول مناقشة موضوع بحثي.

كما أود أن أشكر كل من ساهم في مساعدتي من قريب أو من بعيد على اتمام  
 هذا العمل.

 

 

 

 



 

 

الإهداء   

 في الصّعاب ميعج لنا وهوّن السّبل، لنا ويسّر والصبر القدرة منحنا على العليم العزيز الله نحمد

 ونور الرحّمة بيّن لأمانة،ا وأدحّى الرسّالة بلغّ من على والسّلام والصّلاة, البحث لهذا إنجازنا مسيرة

.نالدّي يوم إلى الأخيار أصحابه وعلى وسلم عليه الله صلّى محمد سيّدنا العالمين  

 روحي بلسم نانهاح من إلى بدعائها طريقي ظلمة تنير التّي الشمّعة إلى وأفتخر، أعتز بها من إلى

.عمرها الله أطال الحبيبة أمّي الأحباب أغلى إلى  

 فوق تاجا الله أدامه" سالم" الغالي والدي والعطاءسندي الحب رمز إلى,وملاذي بهجتي إلى

 .رأسي

 حياتي في وتفوقي بنجاحي اهتم طالما الذيّ الثّ اني والدي بمثابة الذي" محمد"  عمي إلى 

 .ورعاه الله حفظه

  "سند" العائلة صغير إلى 

 .الله حفظهما" هشام" ،"شوقي" إخوتي والديا بعد الحياة في سندي إلى

  الغاليات أخواتي إلى

 ".العربي" ،"محمود" ،"لزهر" ،" إبراهيم","الطاّهر" أخوالي إلى

 "رمزي","إلياس", سليمان", "رياض", "حسان", "عقبة", "إلياس" صداقة و محبةّ إناء أوفى إلى

  خطاه سدّد و الله حفظه" محمد براهمي"  الموثق الأستاذ بالذكر أخصّ  كما

 استثناء دون الأصدق اء جمع إلى

 0202/0202 عق اريدفعة ق انون تخصّص طلبة بالذكر وأخص الحقوق كلية طلبة كل إلى

 جدي الحق ضياء                                                                       جهدي ثمرة أهدي

 



 

 

 مة المختصرات:ئقا

 ج, ر: الجريدة الرسمية

 د ب ن: دون بلد نشر

دار النشر ن: دون  د،، د  

ط: دون طبعة  د،  

دون عدد د، ع :  

الصفحة ص:  

الطبعة ط:  

 ق, ت :قانون التوثيق

 ق, ع: قانون عقوبات

 ق, م: القانون المدني
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العمليّات القانونيّة الضّروريّة, التّي تساهم في مهن و تعتبر مهنة التّوثيق من أهم ال
حسن تطبيق القانون بشكل سليم وفعّال, وتلعب دورا كبيرا في استقرار المعاملات وتكريس 

 فكرة الحماية والأمن القانونيّ.

الله عزّ وجل  وهي مهنة تملك دورا كبيرا في حضارة الدّول الإسلاميّة, حيث خصّها
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ :>>بأطول آية في القرآن الكريم بقوله تعالى يَا أَيُّ

 من سورة البقرة . 282<< الآية ...بِالْعَدْلِ  كَاتِب   بَيْنَكُم وَلْيَكْتُبْ  مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

أيضا أداة فعّالة في يد السّلطة العموميّة تمكّنها  كما أنّ لها أهمية بالغة فهي تعدّ 
 من رقابة معظم المعاملات, وتحصيل الرّسوم والحقوق الجبائيّة لفائدة الخزينة العموميّة.

وبما أنّ الإنسان يتميّز بأنّه صاحب أكبر غريزة فطرية وهي الحفاظ على حقوقه 
كلّها,  فكان لا بد من وجود شخص  وممتلكاته, وأنّ حاجاته كثيرة ولا يستطيع أن يحفظه

مؤّهل قانونا يتولّى تنظيم وتحرير عقودهم وضبطها بكتابتها, وهو الموثّق الذّي يعدّ بمثابة 
قاضي ودّي يملك احتكارا قانونيّا يتولّى بموجبه تحرير العقود الخاصّة, وهي ما يعبّر عنها 

وميّ مختّص بإضفاء الّرسميّة على بالمحرّرات أو العقود التّوثيقيّة, وبما أنّه ضابط عم
فالقانون فرض عليه مجموعة من  هذه العقود, وإثبات تصرّفات الأطراف بناءً على طلبهم,

الشّروط و الشّكليات المختلفة يتوجّب عليه مراعاتها, وأخذها بعين الاعتبار حتّى لا تقع 
 هذه المحرّرات التّوثيقيّة تحت طائلة البطلان.

لاهتمام بهذه المهنة, فخصّها بتنظيم خاص لمشرّع الجزائريّ وهذا ما دفع بال
, والذّي حدّد 60/60ويتجلّى ذلك من خلال تنظيمه لمهنة التّوثيق بالقانون الحالي 

بمقتضاه صلاحيات الموثّق وواجباته وحقوقه, والتّي يترتّب في مقابلها التزامات مفروضة 
 عليه .

 أهمية الموضوع:

م العقود التّوثيقيّة بإضفاء الرّسميّة عليها, فالعقد التّوثيقيّ عملية ولّى ترسييالموثّق  
جراءات شكليّة إدقيقة ومعقّدة, وهذا راجع إلى أنّ العقد الواحد يخضع إلى عدة قوانين و 

 مختلفة. لذا يتعيّن عليه التّحضير المسبق له قبل الشّروع في تحريره, وذلك بالتأكّد من
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والمعنويّة التّي تمكّنه من تأسيس وبناء العقد بناء صحيحا. لأنّ توفر الشّروط الماديّة 
أثناء تحريره للعقد التّوثيقيّ الذّي يخضع لضوابط شكليّة  الموثّق أحيانا يقع  في أخطاء

وإجراءات لاحقة مع مختلف المصالح الإدارية, ومن شأن هذه الأخطاء أن تؤدّي إلى 
 قا ويقضا أثناء ترسيم و كتابة هذه العقود.بطلانه وعليه يجب أن يكون حريصا ودقي

 أسباب اختيار الموضوع:

ومن هنا ورغبة منّا في إثراء المكتبة القانونية بهذا الموضوع ارتأينا أن يكون 
", كونه لم يحظ خطأ الموثق في تحرير العقود التوثيقيةموضوع دراستنا تحت عنوان "

بدراسات معمّقة من قبل القانونيين, فهو يعتبر موضوع حديث وذلك بالنّظر إلى مشاكل 
الموثّقين في تحرير العقود وتصحيح الأخطاء التّي يقعون فيها, والذّي يجب أن يكونوا 
حريصين أثناء تحريرها. وإلّا كانت هناك دائما مسؤوليّة تنتظره عند الإخلال بواجباته 

 قانونيّة لتحرير العقد التّوثيقيّ.ال

 الإشكالية:

ومن خلال ما سبق وحتى تعمّ الفائدة تأتي هذه الدراسة كي تجيب عن الإشكاليّة  
  كيف يتمّ ضبط الخطأ التّوثيقيّ؟ وماهي حالات تحمّل المسؤوليّة؟ التّالية:

 المنهج المعتمد: 

المنهج التّحليليّ و المنهج وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهجين: 
الوصفيّ حيث تم وصف المعلومات و تحليلها, واستنباطها من عدّة مصادر أصلية وكتب 

 ومقالات وبحوث ومجلّات العلميّة والقوانين الصّادرة في هذا الشأن.

 ف الدّراسة: اهدأ 

وثّق كان الهدف من هذا البحث هو النّظر إلى هذه المهنة الحرّة التي يمارسها الم
ومهامه, وكيفية ترسيم العقود وتحريرها, وطرق تصحيح الأخطاء التّي وقع فيها 
والمسؤوليّات التّي تنتظره على الخطأ التوثيقي وإسقاطها على بعض الأخطاء التّي يكون 

 الموثّق محلّ متابعة فيها.
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 الدّراسات السّابقة:
 و مجلات لى عدّة مصادر و مراجع إ نالم يتّم التطرّق للموضوع بهذا العنوان  ولكن استند

المسؤولية القانونية بداية مع أطروحة دكتوراه"  نافي بحث نامذكرات, فكانت عونا لو 
", وقد كان لها القسم الأكبر في اعتمادنا عليها في  موضوع بلحو نسيم للطالب للموثق
وأيضا  للموثق,  عبد القادر لورل, المسؤولية الجزائية إضافة إلى مذكرة ماجستير دراستنا,

   , وكذلك:العقد التوثيقي, مجلة الموثق زيدان بورويس, الطرق والإجراءات العملية لتحرير
 ,مجلة الموثق, والشكلية لتحرير العقد التوثيقي, الضوابط القانونية مصطفى لعروم 
 نسيمة حشود, المسؤولية القانونية للموثق, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية. 
 المهني في التشريع أ ي, حسيبة زغلامي, مسؤولية الموثق على اساس الخطنعيمة حاج

 .ةالجزائري, مجلة النبراس للدراسات القانوني
 صعوبات الدّراسة: 

كأيّ بحث واجهتنا مجموعة من الصّعوبات أهمّها الحصول على مراجع في و   
الموثّق الموضوع المتخصص نظرا لقلّتها, وعدم حصر الأخطاء المرتكبة من طرف 

التي تسببت في عرقلة جمع  (91جائحة كورونا ) كوفيد  إلىويرجع ذلك  لكثرتها, اضافة 
 . المراجع

 خطة سنبيّنها كما يلي:نا, و قد انتهجنا في بحث

 الفصل الأوّل: أحكام العقد التّوثيقيّ والأخطاء المرتكبة في تحريره.

 ماهية العقود التوثيقية. المبحث الأوّل:

 الخطأ في العقد التّوثيقيّ والآثار المترتّبة عنه.ثّاني:المبحث ال

 القانونية المترتبة على الخطأ التوثيقي. ةالفصل الثاني: المسؤولي

 ة للموثق.يالمسؤولية المدنية والتأديب المبحث الأول :

 المسؤولية الجزائية للموثق . المبحث الثاني :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل:                   
 أحكام العقد التّوثيقيّ والأخطاء المرتكبة في تحريره.   

 ماهية العقود التوثيقية. المبحث الأوّل:

 الخطأ في العقد التّوثيقيّ والآثار المترتّبة عنه. المبحث الثّاني:
 



 والأخطاء المرتكبة في تحريره وثيقيّ أحكام العقد التّ                       الفصل الأوّل: 
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تولّى المشرّع معالجة وتنظيم العقد التّوثيقيّ, وذلك بتبيان الشّخص الذّي يحرّر 
والشّروط التّي حدّدها القانون, وبعض المسائل والحالات التّي يتوجّب مراعاتها   ,)الموثّق(

حتّى لا يقع الموثّق في أخطاء أثناء تحريره للعقد التّوثيقيّ, لذلك سوف يتمّ دراسة مفهوم 
التّوثيقيّ والنّظر إلى الشّروط العامّة والخاصّة, وبعض الإجراءات اللّّحقة في تحريره العقد 

وكذا معرفة صور الأخطاء التّوثيقيّة حسب المرحلة الزّمنيّة التّي وقع فيها الموثّق, نتيجة 
 إهمال أو إغفال, والجزاء المترتّب على مخالفة هذه الشّروط والإجراءات.

 الفصل إلى مبحثين وهما كالآتي: ولقد تمّ تقسيم هذا

 المبحث الأوّل : ماهية العقود التّوثيقيّة.

 المبحث الثّاني: الخطأ  في العقد التّوثيقيّ والآثار المترتّبة عليه.
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 ة.وثيقيّ ماهية العقود التّ  ل:المبحث الأوّ 

ق ما يتعلّ  وكلّ  قيّ وثيى عملية معالجة وتنظيم العقد التّ وتولّ  ع الجزائريّ د المشرّ حدّ  
ل خص المؤهّ ن الشّ ي تبيّ ة التّ صوص القانونيّ وذلك بالقيام بإصدار ترسانة من النّ  ,به

وبعض  ,ة الواجبة توافرها فيهانونيّ قروط والبيانات الومن حيث الشّ  ,قلتحريره وهو الموثّ 
ند تحرير خطأ علللوقوع في ا ابأيضا مراعاتها تجنّ  عليه بي يتوجّ المسائل والحالات التّ 

 روط لهيكلة العقد التوثيقيّ ب على مخالفة هذه الشّ ن الجزاء المترتّ كما بيّ  1,العقد التوثيقيّ 
 كمطلب أوّل وثيقيّ العقد التّ  مفهوم ولأجل هذا قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما:

 وعلاقة الموثّق بمختلف المصالح الإداريّة مطلبا ثانيّا. 

 

 .م العقد التّوثيقيّ مفهو  ل:المطلب الأوّ 

  ل ر من طرف شخص مؤهّ ة تحرّ سميّ ة هي طائفة من الأوراق الرّ وثيقيّ العقود التّ  
ي تفرض عليه والتّ  ,دها القانون ة لتحريرها وفق شروط حدّ ي له صفة قانونيّ ق الذّ هو الموثّ 

 لذلك ,2أيضا إتباع إجراءات أخرى لاحقة من أجل سريان هذا العقد وترتيب كامل آثاره
العقد  صنا الفرع الأوّل لتعريفحيث خصّ  دراسة فرعين في هذا المطلب؛ يتمّ  سوف

 كن ذلنبيّ سة و ق بمختلف المصالح الإداريّ اني لعلّقة الموثّ الثّ  و مميزاته, والفرع وثيقيّ التّ 
 تّالي:الك

 

  

 

                                                             
 1,  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص, جامعة الجزائرالعقد التوثيقي كسند تنفيذي, أسماء بوغالم 1

 .11, ص 6112/6112
دراسة في القانون الجزائري, )د ط(  -مقني بن عمار, الأحكام القانونية المتعلّقة بصحة وبطلّن المحرّرات التوثيقيّة 2

 .99, ص6112زائر, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الج
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 زاته.و مميّ  وثيقيّ العقد التّ  تعريفل: الفرع الأوّ 

ة وهي شروط عامّ  ,مهة تنظّ روط القانونيّ من الشّ  ز بجملةيتميّ  وثيقيّ العقد التّ  
ي له صفة لتحريره  والذّ  ,قحقة لتحريره من طرف الموثّ وبعض الإجراءات اللّّ  ,ةوخاصّ 

 :سنوضّح هذه الشّروط أكثر فيما يليو 

 .وثيقيّ لا: تعريف العقد التّ وّ أ

دته ي حدّ كل الذّ الشّ  في يقوم الموثّق بتحريرهي الذّ  سميّ هو العقد الرّ  وثيقيّ العقد التّ  
 طرف المتعاقدين والشهود إن حضرواتوقيعه من  , ويتمّ ةنظيميّ ة والتّ شريعيّ صوص التّ النّ 

  .1سميّ ع وتختم بختمه الرّ وتوقّ 

:" العقد  بأنّ  من القانون المدنيّ  162 ةنص المادّ في  هفعرّ  ع الجزائريّ المشرّ 
 ة ما تمّ ف بخدمة عامّ خص مكلّ أو ش ف أو ضابط عموميّ عقد يثبت فيه موظّ  سميّ الرّ 

          ة وفي حدود سلطتهوذلك طبقا للأشكال القانونيّ  ,لديه أو ما تلقاه عن ذوي الشأن
 .2"و اختصاصه

     ةسميّ ة هي تحرير العقود الرّ قانونا بتقديم خدمة عامّ  لاق باعتباره مخوّ فالموثّ 
للعقود  سميّ صباغ القالب الرّ حيث يقوم بمهمة إ ؛ي ) قاضي تحرير(فهو أشبه بقاضي ودّ 

 .3طرافهاأظر عن النّ  ة بغضّ الخاصّ 

 

 

                                                             
(, مجلّة 10/19العقود التّوثيقيّة سندات تنفيذيّة على ضوء قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة رقم عربي باي يزيد, )  1

 .111, ص6112, جانفي 11دفاتر السّياسة والقانون, عدد 
المدنيّ المعدّل والمتمّم,ج ر, عدد المتضمّن القانون  1927ديسمبر  62مؤرّخ في  70-27, الأمر رقم 162المادّة   2

 .991, ص 1927لسنة  20
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 3

 .99السّابق, ص 
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  .وثيقيّ زات العقد التّ ا : مميّ ثانيّ 

 هأنّ  ن كو  وثيقيّ لتّ ازات للعقد ن يعي ثلّث مميّ أر العقد محرّ ق الموثّ  يجب على 
في  ورسميّ  وهو كذلك عقد شكليّ  , الأخرى  فاقياتوالاتّ شريعة المتعاقدين كبقية العقود 

زمة للحيلولة دون ارتاا  اللّّ  الاحتياطات يتخذ كلّ  أنعليه ب يتوجّ  ومن ثمّ  ,تقفس الو ن
 .1خطأ قد يعيب أو ينفي العقد أيّ 

 

 ة.وثيقيّ ة لصحة العقود التّ روط العامّ اني: الشّ الفرع الثّ 

ق ر من طرف الموثّ لها شرط صدور المحرّ وّ أة يراعي شروط عامّ  أنق على الموثّ 
     ل ي تتمثّ التّ  ةخيرا شرط مراعاة الأشكال القانونيّ أق, و اختصاص الموثّ يليها شرط  ثمّ 

ق على تطبيق أحكامها وتبسيطها ي يسهر الموثّ والتّ  ,وثيقيّ ة للعقد التّ وابط شكليّ ضفي 
 .وشرحها 

 .قر من موثّ : ررط ددور المحرّ ولاّ أ

ة صفة رسميّ ف عام, له من موظّ  ا, أن يكون صادر سميّ ر الرّ يشترط لنعت المحرّ  
باسمه وتوقيعه  أيّ  رهاي يحرّ خص الذّ يتها من صفة الشّ ة تستمد قوتها وحجّ سميّ فالورقة الرّ 

من  وإن كانت تعدّ  ,ا بتحريرهاف رسميّ صدور الورقة عن شخص غير مكلّ  عليها, لأنّ 
 2.ارا رسميّ محرّ  ها لا تعدّ  أنّ رات, إلاّ قبيل المحرّ 

 

 

 
                                                             

 6111, سبتمبر أكتوبر1, مجلّة الموثّق, العدد()الطّرق والإجراءات العمليّة لتحرير العقد التّوثيقيّ  زيدان بورويس, 1
 .61- 19ص

دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 2
 .111السّابق, ص 
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 ق.الموثّ تحديد مفهوم  – 1

عليها طابع  يضيفف, صلّحية تحرير العقود عالمشرّ  له لخوّ  بط عموميّ هو ضا 
 ةالمادّ في  نصّ  12/16قانون فال, 1ما اقتضت له الحاجة ة, كلّ نفيذيّ يغة التّ ة والصّ سميّ الرّ 

ى تحرير ة, يتولّ لطة العموميّ ض من طرف السّ , مفوّ ق ضابط عموميّ الموثّ " منه:  30
 ي يرغب الأشخاصة, وكذا العقود التّ سميّ بغة الرّ ها الصّ ي يشترط القانون فيتّ العقود ال

 .2"الصبغة هإعطائها هذ

 ر للعقود.ق كمحرّ مهام الموثّ  - 2

ي ة, سواء القانون هو الذّ ل في تحرير العقود الخاصّ يتمثّ  بعمل أساسيّ  ق يقومالموثّ  
      سميّ الرّ ذا الطابع في إعطائها ه ان أو أطرافها من رغبو يلزم بتحريرها في شكل معيّ 

     ق الامتناع عن تحرير حكم قضائي, وفي المقابل لا يجوز للموثّ  بناء على أم أو ,أو
 إذا كان مخالف للأخلّق والنظام العام, وعلى ضوء ما سبق يقع على عاتقه أي عقد إلاّ 

تها ف طبيعبائن بحقيقة العقود وفحص سنداتها وتايّ صح وإعلّم الزّ واجب إسداء النّ 
 .3رولة والغيوآثارها بين المتعاقدين وفي مواجهة الدّ ة ثباتيّ ة, وبيان مدى قوتها الإنيّ القانو 

 .قا: ررط اختصاص الموثّ ثانيّ 

 ق.سبة للموثّ ة بالنّ هليّ ختصاص العام والأالا – 1

   رف بالعمل ولاية قائمة به في تحرير المحرّ لطة هو أن يكون للمكلّ يقصد بالسّ  
ق عطى للموثّ أ ع مشرّ لا, فارا رسميّ ه محرّ ينعت ما يقوم بتحريره بأنّ ذا انعدمت سلطته فلّ إف

ي رغب ة, والتّ بغة القانونيّ ب فيها الصّ ي يتطلّ يع العقود التّ ملّحيات في تحرير جصّ كامل ال
ي لم يشترط فات التّ سبة للتصرّ ن بالنّ ألك الشّ فة بها, وكذالصّ ه لحاق هذإالأطراف في 

                                                             
يّات, )د ط(, دار الجامعة الجديدة الإسكندريّة, مقني بن عمار, مهنة التّوثيق في القانون الجزائريّ تنظيم ومهام ومسؤول 1

 .11, ص6111
 6112فبراير لسنة  61المتضمن تنظيم مهنة الموثق الؤرخ في 12/16من القانون  11المادة  2
ع دراسة في القانون الجزائريّ (, المرج -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 3

 .112-112-  111السّابق, ص ص
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ر ويجب أن تتوفّ  , ثباتها في سند رسميّ إفق الأطراف على لان اتّ ة , و سميّ القانون فيها الرّ 
 من حيث الاختصاص الموضوعيّ الموثّق ف ,ةسميّ وراق الرّ ة لتحرير المستندات والأالأهليّ 

 ما كان لاّ إولا يحق له رفض تحرير العقد  ,ود القانون الخاصقيختص بتحرير جميع ع
 1.المعمول بها نظمة ظام العام والقوانين والأمخالف للنّ 

من القانون  16المادة دته قليمي فقد حدّ الاختصاص الإ ا في ما يخصّ مّ أ 
يمارس مهامه في ف ,را  الوطنيّ لى كافة التّ إ حيث جعلت اختصاصه يمتدّ  ,30/32

ا سمح للمواطنين العقد وعناوين أطرافه, ممّ  ظر عن محلّ النّ  مكان تحرير العقد بغضّ 
 .2قموثّ رام العقود لدى البفرصة إ

  .ق في حالة الغياباستخلاف الموثّ  – 2

ق أو عند غيا  الموثّ " :من قانون تنظيم مهنة الموثق 11المادة ليه إ شارت أ 
 ينين وزير العدل, حافظ الأختام, تعله, يجب بناء على ترخيص م تحصول مانع مؤقّ 

 ساختصاص المجل ة من نفس دائرةأو تقترحه الغرفة الجهويّ  ,ق لاستخلّفه يختاره هوثّ مو 
ق المستخلف ائب ويشار إلى اسم الموثّ ق النّ ر العقود باسم الموثّ ن تحرّ أويجب  .القضائيّ 

ائب ق النّ الموثّ  تحريره من قبل ختام عل أصل كل عقد يتمّ ورخصة وزير العدل حافظ الأ
 لفق المستخه لا يعفى الموثّ أنّ  ةيفهم من خلّل نص المادّ ؛  3 "وذلك تحت طائلة البطلّن

في  ي يرتابها نائبهالتّ  ةعمديّ الغير خطاء على الأ ولاؤ بل يبقى مس ,ةة المدنيّ من المسؤوليّ 
 وتنتهي مهمته بزوال المانع. تحرير العقود

 

 

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .111-111الساّبق, ص ص 
 ، السّابق ذكره.12/16, القانون 16المادّة أنظر  2
 ذكره. ، السّابق12/16, القانون 11المادّة  أنظر 3
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 خارج الوطن . ةالخادّ  عدم اختصاده بتحرير العقود – 0

م المعـاملّت ى فقط ترسيـما يتولّ ة, وإنّ سميّ الأوراق الرّ  لّ لتوثيق كلّ ق لـيس مؤهّ الموثّ 
أحد أشخاص القانون       العام, واعها, سواء بين أشخاص عاديين أو نأوالعقود بمختلف 

ة مثل سميّ ائق الرّ ة اختصاصا مماثلّ بتحرير الوثل أيضا للجهات القضائيّ والقانون يخوّ 
لها     , أو تقرير الشفعة, إضافة إلى ذلك هناك هيئات أخرى العلنيّ  حكم البيع بالمزاد

فالقانون أعطى  ,ةبلوماسيّ الدّ ة و المراكز القنصليّ ثل ة مهمة تحرير وثائق وعقود توثيقيّ م
ي تاون    فات التّ صرّ , صلّحية تحرير الوصايا وغيرها من التّ لرئيس المركز القنصليّ 

ولة ق للدّ من جانب واحد وكذا المصادقة عليها, وترجمتها فهو يعتبر بمثابة موثّ 
بها   ت ي نفذّ رق التّ بنفس الطّ  را  الوطنيّ العقود تنفذ في التّ  ج, وهذهوللجزائريين في الخار 

سبة للجزائريين لا يوجد لان بالنّ  ,ل القضاء بشأنهاعقود الموثقين دون حاجة إلى تدخّ 
      ةة أو تجاريّ فات مدنيّ جوء إلى موثقي دولة أجنبية لإبرام تصرّ قانون يمنعهم من اللّ 
من طرف القضاء  ستصدار حكم قضائيّ اب , يتطلّ   الوطنيّ رالان تنفيذها داخل التّ 

فاقيات المعاملة بالمثل, فالقاضي يقوم تّ اة مع مراعاة نفيذيّ بغة التّ لمنحها الصّ  الجزائري 
      قبل الموافقة على تنفيذ  من توافر شروط لا تخالف القانون الجزائريّ  دكّ أبمهمة التّ 

 .1جنبيّ ند الأهذا السّ 

 .ة ركال القانونيّ لأراعاة اثا: ررط ملثا

 :ةوثيقيّ ة لتحرير العقود التّ ضوابط ركليّ  – 1

ة, وأن يسهر على صوص القانونيّ ن على دراية بالنّ و ن يكأق يجب على الموثّ  
ختيار اق مجالا واسعا في ترك للموثّ  ع الجزائريّ المشرّ , فتطبيق أحكامها وتبسيطها وشرحها

ر وانسجموا مع مقتضيات العصر قين سايروا التطوّ موثّ لان أغلب ال ,روسيلة كتابة المحرّ 
         ر بالحبر الأسود باعة, ومن الواجب أيضا كتابة المحرّ في ميدان الاتابة والطّ 

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (,  -)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة مقني بن عمار, 1

 .110-112-112المرجع السّابق, ص ص 
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مراعاة ضوابط  مع ,1فحةرباع الصّ أالاتابة ثلّثة  في ى يتعدّ لاّ , ويجب ألا يمحىي الذّ 
سبة سطرا بالنّ  30وهي  ,فحاتيها الصّ ي يجب أن تحتو طور التّ حرير من حيث عدد السّ تّ ال

     فحات الموالية يجب ا الصّ أمّ  ,سنتمتر 13.1سطر منها  وطول كلّ  ,فحة الواحدةللصّ 
ر هذا في حالة يكون المحرّ  ,سنتمتر 11سطر طوله  وكلّ  ,سطر 34أن تحتوي على 

سطر  كلّ طول و  ,سطرا 02فيكون عدد السطور  ,ر بخط اليدا إذا كان المحرّ أمّ  ا.مطبوع
سطر طوله  وكلّ  ر,سط 03عن  فحات الموالية لا تقلّ ويكون عدد الصّ  ر,تسنتم 13.1

  .2رسنتمت 11

قة عن طريق الإعلّم الآلي معالجة العقود الموثّ  المقاييس يسهّل هفالعمل بهذ 
ة بكة العالميّ شّ اليله عبر ة لمحتوى العقد عند تحو ويسهل عمليات القراءة الإلاترونيّ 

   3قة بالبرمجة.مع تسهيل عمل برامج الحاسو  خاصة المتعلّ ت للمعلوما

لى ما يرمي إحيح طلحات دقيقة تعطي المعنى الصّ صبم وثيقيّ ر العقد التّ كما يحرّ  
لغة لّ ر بارادة الأطراف, كما يحرّ إمر لترجمة ذا اقتضى الأإويأتي بمترجم  ,ليه المتعاقدينإ

     كتابة  وأ, و نقصأ ,ن اختصار أو بياضو ل قراءته دوتسهّ  , ة في نص واحدالعربيّ 
ويصادق على الإحالات  ,شكّ  ويشطب الالمات الملغاة لاي لا تاون محلّ  سطر,بين الأ

لى عدد الالمات المشطوبة وتقديمها إلى إفحات مع الإشارة سفل الصّ أفي هامش العقد أو 
وقيع هود من لا يجيد التّ لشّ ذا كان من بين الأطراف أو اإوقيع عليها و هود للتّ الأطراف والشّ 

عليه تلّوة العقد على  ومن ثم , خر العقد ويطلب منه وضع بصماتهمآليه في إيشار 
 4الأطراف ويشير على ذلك في العقد .

                                                             
ئريّ (, المرجع دراسة في القانون الجزا -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .162-161السّابق, ص
 6116مارس -, فيفري 7, مجلّة الموثّق,العدد )الضّوابط القانونيّة والشّكلية لتحرير العقد التّوثيقيّ( مصطفى لعروم, 2

 .26ص
يّ(, المرجع دراسة في القانون الجزائر  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة  3

 .167السّابق, ص
 .26مصطفى لعروم, المرجع السّابق, ص 4



 والأخطاء المرتكبة في تحريره وثيقيّ أحكام العقد التّ                       الفصل الأوّل: 
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نجد  ،كرالف الذّ السّ  12/16من القانون  62ة المادّ  نصّ به  وهذا حسب ما جاء
ة وثيقيّ تحرر العقود التّ " : اليتّ الكعلى مجموعة من البيانات  نصّ  ع الجزائريّ المشرّ  أنّ 

ل قراءته وبدون أي حشر واحد وواضح, تسهّ  ة في نصّ غة العربيّ تحت طائلة البطلّن باللّ 
في  لاتارقام ويصادق على الإحواريخ والأخرى بالأأو بياض, أو نقص, وتاتب التّ 

يع بالأحرف وقفحات وعلى عدد الالمات المشطوبة في العقد بالتّ الهامش وفي أسفل الصّ 
 .1"مهود والمترجّ قتضاء والشّ ق, والأطراف عند الال الموثّ بالأولى من ق

ن العقود " يجب ألا تتضمّ  12/16من القانون  62ة المادّ  جاء أيضا في نصّ كما 
 ضافة كلمات.إير أو كتابة بين الأسطر أو و أي تح

 لة.طور أو المضافة باطرة أو المكتوبة بين السّ تعتبر الالمات المحوّ 

       تاون الالمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه أي شكّ 
 .2"او التباس, ويصادق عليها في آخر العقد

ت عليها ي نصّ والتّ  ,وثيقيّ كما يجب عليه مراعاة بعض البيانات يتضمنها العقد التّ  
 :3اليالتّ  يّنه يجب أن يبمن نفس القانون على أنّ  69ة المادّ 

  .ق ومكتبهاسم ولقب الموثّ  -
 .اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ  ومكان ولادة  الأطراف وجنسياتهم -
  .قتضاءاسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الا -
  .اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء -
 .تحديد موضوعه -
 .ي أبرم فيهالمكان والسنة والشهر واليوم الذّ  -
 صل.راف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأوكالات الأط -

                                                             
 .ابق ذكره، السّ 12/16, من القانون 62ة المادّ أنظر  1
 .ابق ذكره، السّ 12/16, من القانون 62 المادّة أنظر 2
 ، السّابق ذكره.12/16, من القانون 69المادّة أنظر  3



 والأخطاء المرتكبة في تحريره وثيقيّ أحكام العقد التّ                       الفصل الأوّل: 
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شريع الخاص ة والتّ بائيّ صوص الجق على الأطراف, النّ نويه على تلّوة الموثّ التّ  -
 المعمول به.

 .م عند الاقتضاءق, والمترجّ هود , والموثّ توقيع الأطراف , والشّ  -

 

 .وثيقيّ ة العقد التّ ة لصحّ روط الخادّ الث: الشّ الفرع الثّ 

ة ع يشترط شروطا خاصّ المشرّ ة فروط العامّ تناوله سابقا حول الشّ  حسب ما تمّ  
       هود والمترجم ة وتوقيع الشّ لغة العربيّ لّ مثل شرط تحريرها با ,ةوثيقيّ لصحة العقود التّ 

 التالي:ك روط هذه الشّ  عند الاقتضاء لذا سوف نوضّح

 ة.لغة العربيّ ة بالّ يّ وثيقت التّ رالا: ررط كتابة المحرّ أوّ 

      فصيغة  ,ةغة العربيّ ر العقد باللّ كر يجب أن يحرّ الفة الذّ السّ  62ة المادّ  نصّ  ورد في
          ق ولأطراف العقدا يجعلها ملزمة للموثّ ممّ  ,ة جاءت بما يفيد الوجو المادّ  ههذ

سمه في العقد ة بمترجم مع ذكر انستعاجاز الا ,ةوإذا كان أحد الأطراف يجهل العربيّ 
ة دّ الما يضا في نصّ أكما جاء  1.وقيع عليهاة قبل التّ سميّ لّوة مضمون الورقة الرّ وعليه ت

لغة ة " تحرر العقود بالّ لغة العربيّ ستعمال الّ ان تعميم المتضمّ  91/17من القانون رقم  12
ويفهم من هذا ؛  2"ةغة العربيّ ذا كانت بغير اللّ إشهارها إيمنع تسجيلها و , و ة وحدها العربيّ 

ة تحت غة العربيّ ة باللّ سميّ ر الوثائق الرّ حيث تحرّ  وجوبيّةيضا بصفة أ ها جاءتنّ ص أالنّ 
 .طائلة جزاء قانونيّ 

ة من تحرير نفس العقود الملحّ  ق عند الحاجةه لا يمنع الموثّ نّ ا أحيانأيلّحظ و   
رجمتها طراف من تكما لا يمنع الأ, ة سخة العربيّ خرى زيادة على النّ أة جنبيّ أبلغة  ةوثيقيّ التّ 

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ(, المرجع  -علّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّةمقني بن عمار, )الأحكام القانونيّة المت 1

 .122السّابق, ص 
المعدل  12/11/1991االمؤرخ في  المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 91/17القانون رقم من , 12المادة  2

 .291، ص 11والمتمم ج ر العدد



 والأخطاء المرتكبة في تحريره وثيقيّ أحكام العقد التّ                       الفصل الأوّل: 
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فشرط تعريب الوثائق من  , ةم مختص ومعتمد لدى المجالس القضائيّ بواسطة مترجّ 
  .1عوى تها عدم قبول الدّ اب على عدم مراعي يترتّ ة التّ جرائيّ روط الإالشّ 

" يجب أن تتم :ةداريّ ة والإجراءات المدنيّ لإمن قانون ا 10ة المادّ  بهوهذا ما جاءت 
  .ة, تحت طائلة عدم القبولغة العربيّ ن عرائض ومذكرات باللّ ة مجراءات والعقود القضائيّ الإ

 ة إلىة أو مصحوبة بترجمة رسميّ غة العربيّ لّ يجب أن تقدم الوثائق والمستندات بال
 .تحت طائلة عدم القبول غة, هذه اللّ 

  .ةلغة العربيّ المناقشات والمرافعات بالّ  تتمّ 

من  ثارملحت طائلة البطلّن اة, تغة العربيّ ة باللّ تصدر الأحكام القضائيّ  
 .2القاضي

 .ةوثيقيّ رات التّ م على المحرّ هود والمترجّ ثانيا: ررط توقيع الشّ 

       م وتوقيعه علىهود والمترجّ القانون يشترط في بعض العقود حضور الشّ 
لذلك  ,3ةغة العربيّ ب الذين لا يحسنون قراءة وفهم اللّ ني تعني الأجارات التّ المحرّ  بعض

 في عنصرين: ن ذلكيّ سوف نب

  .وثيقيّ ر التّ هود على المحرّ ررط توقيع الشّ  – 1

 و الإثبات أأ / رهود التأكيد 

    ين يضمنون هوية المتعاقدين وحضورهما في العقد ليس واجبا هود الذّ هم الشّ  
من  6ر مكرّ  162المادة نص  هأكدّ ذا ما ه 1.ق يجهل هوية الأطرافكان الموثّ  إذا إلاّ 

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ(, المرجع   -المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّةمقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة  1

 .129-120السّابق, ص 
 ، السّابق ذكره.المعدل والمتمم ج 91/17, القانون رقم 10المادّة  أنظر2
ة في القانون الجزائريّ (, المرجع دراس -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 3

 .171السّابق, ص
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 الاقتضاءوالشهود عند  الأطرافتوقيع العقود من قبل ي جاء فيها " التّ  المدنيّ القانون 
 2."في آخر العقد على ذلك ابط العموميّ ويؤشر الضّ 

هود ليس واجبا حضور الشّ  ة تفيد بأنّ المادّ  هذه" الواردة في الاقتضاءفعبارة " عند 
والإثبات  أكيدللتّ  إلاّ لزوم وحضوره في بعض العقود عند الّ  ماوإنّ  ,في جميع العقود
 .3تهماوالاستعانة بشهاد

 ب / رهود العدل:

        ة هم يساهمون في إنشاء العقد وتاوينه وشهادتهم واجبة في العقود الخاصّ  
 .4ة( تحت طائلة البطلّنحتفائيّ ) الا

المتم بموجب  من القانون المدنيّ  1مكرر 162ة المادّ  ع في نصّ ه المشرّ هذا ما أكد
        ابط العموميّ ي جاء فيها " يتلقى الضّ التّ  6117جوان  62في  17.11ق رقم 

 .5"شاهدينة بحضور حتفائيّ تحت طائلة البطلّن العقود الا

 شريف :ج / رهود التّ 

     شريف كحضورة في العقد وحضورهم على سبيل التّ قيمة قانونيّ  ةليس لهم أيّ 
  .6ف الآخرين وشاهدي العقدوتوقيعه مع الأطرا, وجة في عقد الزواجأخ الزّ 

 

 
                                                                                                                                                                                         

 6116, دار هومه, الجزائر,6دراسة قانونية تحليلة, ط  –وسيلة وزاني, وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري  1
 .119ص 

 .ذكرهالسابق  المعدل والمتمم, 70-27, الأمر رقم 6مكرر 162المادة   2
دراسة في القانون الجزائري (, المرجع  -قانونية المتعلقة بصحة وبطلّن المحررات التوثيقيةمقني بن عمار,)الأحكام ال 3

 .171السابق, ص
 119وسيلة وزاني, المرجع السابق, ص  4
 .السابق ذكره ،المعدل والمتمم 70-27, الأمر رقم 1مكرر 162المادة   5
 .119وسيلة وزاني, المرجع السابق, ص  6
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 .ةوثيقيّ رات التّ م على المحرّ ررط توقيع المترجّ  -2

شترط تدوين ا وثيقمن قانون التّ  69ة المادّ  ع في نصّ هود المشرّ الشّ  زيادة على 
 .وتوقيعه عند الاقتضاء ,وثيقيّ ء في العقد التّ ام عند الاقتضهوية المترجّ 

ل صعوبة للأطراف يشكّ  فهذا ,ةغة العربيّ لّ بال ع اشترط تحرير العقدومادام المشرّ   
  م يحافظ على حفظ حقوق الأجانب من خلّل الحصول لذلك حضور المترجّ  ةالأجنبيّ 

رجمة ة التّ ى مهمّ ف يتولّ محلّ  م هو ضابط عموميّ والمترجّ  ,وثيقيّ على ترجمة لهذا العقد التّ 
ق أو الموثّ  الأطرافعلى طلب  ابناء ,ةيّ غة الأجنباللّ  إلىة غة العربيّ من اللّ  سميّ الرّ  رللمحرّ 

لبس, ولا يكفي لصحة  بصراحة ووضوح دون أيّ  إرادتهمعبير عن والأطراف مع التّ 
   ر ويختم ع على المحرّ بل لابد من أن يوقّ  ,محضور جسدي للمترجّ  وثيقيّ ر التّ المحرّ 

 .1سميّ عليه بختمه الرّ 

 

 .ةح الإداريّ ق بمختلف المصالاني: علاقة الموثّ المطلب الثّ 

سبة لأطراف ا بالنّ ق قد لا يكون كافيّ ة من طرف الموثّ وثيقيّ تحرير العقود التّ  إنّ  
جل , يلزمها القانون من ألاحقة إجراءاتع بتنفيذ ر لتحصين عقودهم ما لم يتبّ المحرّ 

ولة ومواجهة والدّ  الأطرافة في مواجهة سريان هذه العقود لترتيب كامل آثارها القانونيّ 
كونها تضفي نوعا من الحصانة للعقد  ةإلزاميّ وهذه الإجراءات ذات طبيعة  ,ر أيضاالغي
فاوض بمرحلة التّ  يمرّ  ف قانونيّ تصرّ  أيّ  إبرامومن خلّل ما سبق يفهم أن  ,سميّ الرّ 

بمرحلة لاحقة يوجبها  يمرّ  أيضا .واعدا هذا الأخير ر توثيقيّ وينتهي ترسيمه في محرّ 
سجيل في ة مثل عملية التّ ب عليها آثار قانونيّ رسوم ويرتّ القانون بمقابل مصاريف و 

انية لة الثّ حل أما المر دراسته في الفرع الأوّ  وهذا ما سوف يتمّ  ,2سجيلوالتّ ابع مصلحة الطّ 
 انيفي الفرع الثّ  سنقوم بتوضيحها ,ةهر في المحافظة العقاريّ وهي عملية القيد وعملية الشّ 

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -حكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّةمقني بن عمار,)الأ 1

 .127-122السّابق, ص ص
 .129نفس المرجع, ص 2
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    ة جاريّ سبة لبعض العقود التّ بالنّ  جاريّ جل التّ ة السّ في مصلح الإيداعليها مرحلة ثم ت
 :الث في الفرع الثّ  التطرّق إليها تمّ سي

 

 .ابعسجيل والطّ ق بمصلحة التّ يثل : علاقة التّو الفرع الأوّ 

    ة الواردة سميّ فات الرّ صرّ التّ  يفرضه القانون على كلّ  قانونيّ  إجراءسجيل التّ  
دة ة محدّ ل في دفع مصاريف ماليّ ويتمثّ  ,ةة عقاريّ يّ و على حقوق عينأعلى عقارات 

الضرائب من مراقبة ومتابعة جميع  إدارةسجيل هو تمكين فالغرض من عملية التّ 
بة رائب المترتّ سوم والضّ تقويمها وتحصيل الرّ  وإعادةة العقاريّ ة خاصّ  ,ةحويلّت في الملايّ التّ 

ابع تابعة سجيل والطّ التّ  شيةمفتّ هي  مو سى قبض الرّ ي تتولّ سبة للهيئة التّ وبالنّ  ,عليها
 .1ةرائب الولائيّ ة الضّ يّ لمدير 

 .سجيلوثيق بالتّ علاقة التّ لا:أوّ 

ط سجيل تتوسّ فمرحلة التّ  ,  بعد توثيقهإلاّ  جاريّ أو التّ  لا يمكن تسجيل العقد المدنيّ 
بمختلف  ةسوم والحقوق الماليّ ى هنا تحصيل الرّ ق يتولّ فالموثّ  ,هروثيق والشّ مرحلة التّ 

 اتضباقويقوم بدفعها لدى  ,الملزمين بتسديدها الأطرافولة من أنواعها لصالح الدّ 
جل ابع من أطّ سجيل والصال بمصالح التّ ق بالاتّ فتامن مهمة الموثّ  ,ةرائب المختصّ الضّ 
دور الوسيط بين  أيضاوهو يلعب  ,ةزينة العموميّ الخّ  في ةوثيقيّ عي لتسجيل العقود التّ السّ 

 .2ة من جهة ثانيةزينة العموميّ والخّ رائب من جهة سوم والضّ بالرّ  فالمكلّ 

ق ة فعدم تسجيلها من قبل الموثّ وثيقيّ سبة لاافة العقود التّ بالنّ  جوهريّ  إجراءتسجيل الّ  
ومنتجا  ابل يبقى العقد صحيح ,لى البطلّنإلا يرتب ولا يؤدي  ,سجيلفي التّ  رالتأخّ أو 

                                                             
جع دراسة في القانون الجزائريّ (, المر  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .121السّابق, ص
 .126- 121نفس المرجع, ص ص 2
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 الآجالفي  ال عقودي لم يسجّ ق الذّ ة على الموثّ غرامة ماليّ  بلان يرتّ  ,ةالقانونيّ  لآثاره
  .1رة قانوناالمقرّ 

من تاريخ  أتبد ,بشهر انون الجزائريّ قة في اليّ وثيقد آجال تسجيل العقود التّ تحدّ  
       نة ق وهذا الأجل يشمل جميع العقود المتضمّ الي فهو ميعاد ملزم للموثّ وبالتّ  ,تحرير العقد

قة وكذا العقود المتعلّ  ة,يّ نتفاعالإأو الحقوق , ةأو الحقوق العينيّ , ة العقاريّ  ةنقل الملاي
 يد إذاوهذه المواع, ة جاريّ لتّ اركات قة بالشّ أو لعقود المتعلّ  , ةبادليّ ة أو التّ جاريّ ت التّ بالمحلّّ 

         تركابالتّ ق ا حينما يتعلّ أمّ  ,ل يوم عمل يليه مباشرةأوّ  إلىصادف آخر يوم عطلة تنتقل 
 سجيللتّ أو صريح رة للتّ تسب في المواعيد المقرّ التركة لا يح احالعقد وافتت إبراميوم  نّ فإ

 .2العقود

  .ةوثيقيّ ثانيا: مكان تسجيل العقود التّ 

 المكتب العموميّ  ابع لدائرة اختصاصها مقرّ ابع التّ سجيل والطّ ة التّ شيّ تاون مفتّ  
المكتب  مقرّ , قة من طرف الموثّ ر جميع العقود المحرّ  ة بتسجيلهة المختصّ وثيق في الجّ للتّ 

العقود المبرمة في الخارج على يد القنصليات  اأمّ , 3الاائن بدائرة اختصاصه الإقليميّ 
سجيل دون تسجيلها في جميع مصالح التّ  يتمّ  ,في الخارج ةة الجزائريّ والمراكز القنصليّ 

 والأموالركات فلّ يمكن تنفيذها على التّ  .ارجت في الخي تمّ سبة للوصايا التّ وبالنّ  ,استثناء
 وإذا ,سكن الموصي بع لها محلّ ي يتّ بعد تسجيلها في المصلحة التّ  إلاّ  الموجودة بالجزائر

بع ي يتّ ل في المكتب الذّ فيجب فضلّ عن ذلك أن تسجّ  ,قت بعقار موجود داخل الوطنتعلّ 
بة لرسم سوبالنّ , سوم في الرّ  اجيرتب على ذلك ازدوا أنمن دون العقارات ه له موقع هذ

 وإذا ,المتوفىسكن  له محلّ  عبي يتّ د بالمكتب الذّ فتقيّ  ق بنقل ملاية عن طريق الوفاةالمتعلّ 
كما  ,رائبالضّ  إدارةي تعينه صريح في المكتب الذّ التّ  يتمّ  ,لم تان الوفاة وقعت في الجزائر

                                                             
, أطروحة دكتوراه تخصّص قانون جنائيّ, جامعة محمد خيضر بسكرة المسؤوليّة القانونيّة للموثّقنسيم بلحو,  1

 .77, ص 6112/6117
انون الجزائريّ (, المرجع دراسة في الق -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 2

 .107-102السّابق, ص
 .19,ص6111اكتوبر -, سبتمبر1, مجلة الموثّق,العددحجّية العقد الرّسميّ( عمر زيتوني, ) 3
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ابع وهي نوع ى برسم الطّ و ما يسمّ وه ,ةطوابع جبائيّ ق ملزم بوضع ثّ و الم بأنّ  أيضانشير 
التي ,جارية وغيرها ة والتّ صة للعقود المدنيّ من الضريبة المفروضة على الأوراق المخصّ 

 .1م للقضاء كدليلتقدّ  أنيمكن 

 

 .هر العقاريّ حة الشّ لوثيق بمصعلاقة التّ  :اني الفرع الثّ 

من ناحية سريان   العقد لما له من آثار لأطراف إجباريّ  إجراء هر العقاريّ الشّ  
مشهر يرتب حـقـوقا الغير  ف العقاريّ صرّ فـالتّ  ,والغير أطرافهالعـقد ونفـاذه في حق 

بها في مواجهة  امات لا يحتجّ ولان هذه الالتز  ,شخصية متبادلة بين أطرافهوالتزامـات 
ه نّ ظ أ, ويلّحة من تاريخ شهره في المحافظة العقاريّ ي له مصلحة في العقار إلاّ الذّ  الغير,

 ي تمسّ ما فقط العقود التّ وإنّ , ة خاضعة للإشهار العقاريّ وثيقيّ ليست جميع العقود التّ 
ة مثل ة مع مراعاة بعض الاستثناءات الخاصّ ة العقاريّ أو الحقوق العينيّ  ة العقاريّ الملايّ 

 .2سنة 16تها ي تفوق مدّ عقود الإيجار ولطويل الأمد التّ 

 .هر العقاريّ لا: مفهوم الشّ وّ أ

على مستوى  تتمّ  ,ة ملزمةوقواعد قانونيّ  إجراءاتمجموعة  هبأنّ هر الشّ  فيعرّ  
لعقارات ا ىة المنصبة علفات القانونيّ صرّ علّم الاافة بجميع التّ إ ة هدفها اريّ قالمحافظة الع

ة مين المعاملّت العقاريّ ة لتأالحياة العصريّ  ستلزمتها ضروريا اجراءإ الإشهار العقاريّ  ويعدّ 
 .3لعقاراتاعامل في ض الممنوحة للتّ والقرو 

جراء عدم الاعتراف بوجود ار العقود الخاضعة قانونا لهذا الإهشإب على عدم ويترتّ  
   4 بعد شهرهالاّ إثارها آها لا تنتج نّ لأ؛بة عليها وعدم جواز الاحتجاج بها وق المترتّ قالح

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلقّة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .102-107السّابق, ص
 .109-100نفس المرجع, ص 2
 .191 -109نفس المرجع, ص  3
 .21عمر زيتوني, المرجع السّابق, ص  4
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 الموافق 1197القعدة ذي  0في  خالمؤرّ  22-27مر لأامن  17لمادة اه نص كدّ أوهذا ما 
على         جاريّ جل التّ سيس السّ أراضي وتعداد المسح الأإق بالمتعلّ  ,1927-11-16ل
 من لاّ إ  سبة للغير لا وجود له بالنّ ق بعقار خر يتعلّ ني آحق عي حق ملاية وكلّ  ه:" كلّ نّ أ

يق الوفاة ة عن طر ن نقل الملايّ أة غير شهارها في مجموعة البطاقات العقاريّ إتاريخ يوم 
هر الشّ  إجراءص أن يستفاد من النّ . 1ةصحا  الحقوق العينيّ أيسري مفعوله من يوم وفاة 

 جالهآخاذه في ر العقد اتّ ق محرّ يجب على الموثّ  بيان جوهريّ  ةبالمحافظة العقاريّ  العقاريّ 
من قبل  الإجراءخاذ هذا ماطل في اتّ لتّ ا أو ه عدم التقيد بالمواعيدنّ , غير أة قانوناددّ مالم

لان يبقى  ,بين المتعاقدين ثارهلآبا يبقى صحيحا مرتّ  ماوإنّ . ق لا يرتب بطلّن العقد الموثّ 
فات صرّ وعليه فهذه التّ , 2 رفي مواجهة الغي لا يكون حجة هر ومن ثمّ الشّ  لإجراءناقض 

والهدف  هرالشّ  إجراء إتمامبعد  إلاّ  ,لمتعاقدينابين  ةي تقع على عقارات لا تنقل الملايّ التّ 
علّم الغير عن وضعيتها إ عامل في العقارات و في التّ  من ذلك هو تحقيق الاستقرار

 .3ةالقانونية وبيان تبادل الحقوق العينيّ 

 .هر العقاريّ وثيق بالشّ ا: علاقة التّ ثانيّ 

وبدونه يكون العقد باطلّ  ,"العقود العقاريةفي "  دوثيق عنصر واجب للّنعقاالتّ  
فراغها في قالب إلا تصح دون  عقاريّ  أو حق عينيّ  اها عقار يكون محلّ  يفات التّ صرّ فالتّ 

 وإنتاجة تنفيذها ل مهمّ وثيق يقوم عادة بترسيم هذه العقود بتوثيقها لتسهّ التّ ف ,رسميّ 
لا  الأخيروهذا  ,هرتغنى عن الشّ سيق لا يثو الي التّ وبالتّ  ؛ة بين المتعاقدينشخصيّ  التزامات

عملية  إتماميهدف من خلّلها  للأخرة منهما وظيفة تاامليّ  لالّ  نّ ؛ لألالأوّ يستغنى عن 
 .4ة ونافذة في مواجهة الجميعبيع عقار بصفة قانونيّ 

                                                             
المتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السّجل  16/11/1927المؤرخ في  27/22, الأمر رقم 17المادة  1

 .1612, ص 10/11/1927مؤرّخة في  96العقاريّ المعدّل والمتمّم, ج ر عدد
 .72بلحو نسيم, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السابق, ص  2
 .176وسيلة وزاني, المرجع السّابق, ص  3
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيةّ  4

 .197 – 192السّابق, ص ص 
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 .ريّ اهر العقأجل ومكان الشّ  :ثالثا

  :هر العقاريّ جل الشّ أ – 1

كما يلزم  ,دة قانوناجل شهرها في الآجال المحدّ رات من أالعقود والمحرّ  إيداع يتمّ   
 باختلّفا تختلف الآجال وقانونيّ  ,هر في نفس الآجالالشّ  إجراءات بإتمام العقاريّ  المحافظ

ة وثيقيّ في العقود التّ  (0)د بثلّثة أشهر حيث تحدّ  ؛ف المطلو  شهرهصرّ التّ  أو رالمحرّ 
ة رات والأحكام القضائيّ في المحرّ  (2)د الآجال بشهرين وتحدّ .العقد إبرامتسري من تاريخ 
ة عن طريق لملايّ نة نقل اة المتضمّ يّ وثيقهادات التّ سبة للشّ وبالنّ  ,ةرتها نهائيّ من تاريخ صيرو 
د ق ويمدّ م فيه الالتماس للموثّ ي قدّ الذّ  ,من تاريخ اليوم ابتداء   (0) رالوفاة ثلّثة أشه

ة نزع الملايّ  أوامر اأمّ , كان أحد المعنيين مقيما في الخارج  إذا (1)بخمسة أشهر 
ا العقود الأخرى وبقية أمّ  ,إصدارهامن تاريخ  (4)ثمانية أيام  عقاريّ الخاضعة للحجز ال

ق في ما يخص فهذه المواعيد ملزمة للموثّ  إعدادهامن يوم  (1)رات خلّل شهر المحرّ 
ة وامر القضائيّ والقرارات والأ ,الأحكام ط في ما يخصّ الضبوملزمة لاتب  ,ةوثيقيّ العقود التّ 

 أيضاملزما  كما تعدّ  ,ةيّ وثيقق في العقود التّ لها الموثّ مّ ة يتحتحت طائلة غرامة جبائيّ 
 1.اإقليميّ المختص  ةلمحافظة العقاريّ المواعيد ل

  :مكان الإرهار -2

ة الاائنة قة بالعقار دائما للمحافظة العقاريّ شهار العقود المتعلّ الاختصاص لإيعود  
ة لااتب ضبط بسوبالنّ  ,وع العقدة موضة العقاريّ بدائرة اختصاصها العقار أو الحقوق العينيّ 

ركة للشّ  جتماعيّ المحكمة يعود الاختصاص للمحكمة الاائن بدائرة اختصاصها المقر الا
ه لا يهم مكان وجود فهنا نلّحظ أنّ  .2ةركات المدنيّ سيس الشّ بتأقة في حالة العقود المتعلّ 

 حدود أكثر إلى امتدّ  يّ طاق الإقليموفي حالة أن النّ  ,بل مكان وجود العقار ,وثيقمكتب التّ 
يقوم بشهر العقار في كل محافظة  أنق حينها ن على الموثّ فيتعيّ  ,من حيث مساحة العقار

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -ي بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلقّة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّةمقن 1

 .610 -612السّابق, ص 
 .19عمر زيتوني, المرجع السّابق, ص  2
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 الآجالد هذا العقار وفي هذه الحالة تمدّ  يقع على نطاق اختصاصها الإقليميّ  ,ةعقاريّ 
 جراءإذا كان من الواجب إحالة ما  في, اإضافيّ يوما  (11)عشر المذكورة سابقا بخمسة

 .1ةيمنح لال محافظة مختصّ  الأجلوهذا  ,ةكثر من محافظة عقاريّ أ يهر فالشّ 

 .جاريّ جل التّ ق بمصلحة السّ الث: علاقة الموثّ الفرع الثّ 

هون الرّ  ة مثلّ وجاريّ ركات التّ ة للشّ القوانين الأساسيّ  إيداعيؤول الاختصاص بتلقي  
الواقع بدائرة  جاريّ جل التّ للسّ  المركز الوطنيّ  أو العتاد لملحقة ,جاريةت التّ للمحلّّ  ةالحيازيّ 

 حق الجوهريّ جراء اللّّ فيعتبر هذا الإ ,2العتاد المرهون  وأ جتماعيّ لاختصاصها المقر اا
حيث جاء في  القانون التجاريّ  نم 161المادة في نص وهذا حسب  ,العقدب للبطلّن مرتّ 

ر وجود حق الامتياز ويتقرّ  .سميّ بعقد ر  رهن الحيازيّ " يثبت الّ :منه 161ة دّ امال نصّ 
جل للسّ  ي يمسك بالمركز الوطنيّ الذّ  جل العموميّ د قيده بالسّ رهن بمجرّ ب عن الّ المترتّ 

بالمركز  تمام نفسا لإجراء. ويجب إاريّ جي يستغل في نطاق دائرته المحل التّ الذّ  جاريّ التّ 
ي شملها التّ  جاريّ التّ  المحلّ  فرع من فروع ي يقع بدائرته كلّ الذّ  جاريّ جل التّ للسّ  الوطنيّ 

 ه:نّ أولى على فقرتها الأ فيّ  من نفس القانون  116ت المادة كما نصّ  3." هن الحيازيّ الرّ 

. طائلة البطلّن ت, تحسيسيّ أجراء القيد خلّل ثلّثين يوما من تاريخ العقد التّ إيجب "
    .4ك بالبطلّن"لال ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسّ  ويجوز

 

 

 

                                                             
في القانون الجزائريّ (, المرجع دراسة  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلّقة بصحة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .619السّابق, ص 
 .19عمر زيتوني, المرجع السّابق, ص  2
المتضمّن القانون التّجاريّ المعدّل والمتمّم, ج ر    1927سبتمبر  62المؤرّخ في  27/79, الأمر رقم 161المادّة  3

 .1112, ص 19/16/1927مؤرّخة في  111العدد 
 ، السّابق ذكره.المعدل والمتمم 27/79رقم  , الأمر161المادّة أنظر  4
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 بة عليه.والآثار المترتّ  وثيقيّ اني : الخطأ في العقد التّ المبحث الثّ 

      وبعد تحريره  ,ق أحيانا يقترف أخطاء قبل وأثناء تحرير العقد التوثيقيّ الموثّ  
 ترتبتقد  ,ةة أو غير عمديّ العقد مشو  بأخطاء جسيمة سواء عمديّ  من شأنها أن تجعل

 وثيقيّ والآثارالمبحث بالخطأ التّ عنونا هذا  لذلك ؛عقدجزاءات تصل إلى بطلّن ال عنها
 دور الخطأ في العقد, وارتأيت في تقسيمه إلى مطلبين: الأوّل بعنوان: بة عليهالمترتّ 

 جزاء مخالفة رروط دحة العقد التّوثيقيّ., و الثّاني تحت عنوان: التّوثيقيّ 

 

 .وثيقيّ في العقد التّ  أل: دور الخطالمطلب الأوّ 

 :على ثلّث مراحلنعرصه لذلك سو  ,قالمرتاب من قبل الموثّ  أع صور الخطوّ تتن 
اني سندرس فيه ا الفرع الثّ مّ أ ,لسبة للفرع الأوّ بالنّ  وثيقيّ خطاء تقع قبل تحرير العقد التّ أ
 خطاءأف ندرس و خير سالث والأة للفرع الثّ بسوبالنّ  ,وثيقيّ ثناء تحرير العقد التّ أخطاء تقع أ

 : وثيقيّ العقد التّ  تقع بعد تحرير

 

 .التوثيقي العقد ابقة لتحريرخطاء السّ الأ : دورلوّ الفرع الأ 

   وثيقيّ حيانا قد يحدث أن يقترف الموثق بعض الأخطاء قبل تحرير العقد التّ أ
 ما يلي:ل فيالمرحلة تتمثّ  هق في هذخطاء الموثّ أهم أ تاون مخالفة لقواعد القانون و 

 .ر قانونيّ رّ وثيق بدون مبرفض التّ  :لاوّ أ

عن تحرير أي  ق أن يمتنعلا يجوز للموثّ :" هوثيق أنّ تّ ال قانون من  17ة المادّ  تنصّ  
 ذا كان العقد المطلو  تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمولإ إلاّ عقد يطلب منه 

 وتلزمه عليه مة تحتّ ق سلطة قانونيّ ع جعل للموثّ المشرّ  أنّ ة المادّ  يستنتج من نصّ  .1"بها
فرفض  ,عقد يطلب منه ما لم يكن مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها بتوثيق أيّ 

                                                             
 ، السابق ذكره.12/16, من القانون 17المادة  1
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بسلوكه  يعدّ  ,ق لتوثيق عقد دون أن يكون مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بهاالموثّ 
مما قد  ,ةفات العقاريّ عرقلة في توثيق المعاملّت والتصرّ و فض مخطئا لما في هذا الرّ 

من حيث  تمييز ة دون أيّ فه بخدمة عامّ خصوصا أن القانون كلّ بون بضرر يصيب الزّ 
 .1الأشخاص أو الموضوع

 ق .: عدم اختصاص الموثّ اثانيّ 

   ا كنّ  وإذا ,ققد يكون العقد المطلو  توثيقه لا يدخل في نطاق اختصاص الموثّ  
 أسبا سا على فض مؤسّ وثيق شريطة أن يكون هذا الرّ ق حرية رفض التّ للموثّ  قد رأينا أنّ 

كان رفضه دون وجه حق وغير  إذا اأمّ  .حد يستطيع أن يلومه على ذلكفلّ أ يةجدّ 
فهنا  ؛لا يعلم به أوسواء يعلم  وثيق لا يدخل في اختصاصهتّ للقبوله أو  ,ايّ قانون سمؤسّ 

ي تصيب الأضرار التّ  ة حولاحية المدنيّ مساءلة من النّ  إلىوثيق يؤدي رفض التّ  أن يمكن
 إلىق قد يصل في هذه الحالة مرتاب من طرف الموثّ ل لنا خطأ و يتمثّ  ,نبائوتلحق الزّ 

من  162ة المادّ  نصّ و هذا ما أكّده  .2وذلك لعدم اختصاصه ,بطلّن العقد التوثيقيّ 
 عقد يثبت فيه ...في حدود سلطته سميّ العقد الرّ التي جاء فيها :"  القانون المدنيّ 

بتحرير العقد  ايكون مختص أنق يجب الموثّ  أنّ  ي نفهم من خلّلهوالذّ  ,3"واختصاصه
 .يدخل ضمن سلطتهو 

  .بائن وطلب المعلومات المسبقةصح للزّ ق عن تقديم النّ ثالثا :امتناع الموثّ 

         حجامه إق قبل تحرير العقد ي قد تقترف من قبل الموثّ من الأخطاء التّ  
          4ذلك إلى تحرير العقد يحتى ولو لم يؤدّ  ,عن نصح المتعاقدين بما يحفظ حقوقهما

ه:" يجب على نّ منه على أ 16ة دّ افي الم وثيق نصّ ق بمهنة التّ المتعلّ  16/ 12فالقانون 
م نصائحه إلى الأطراف, قصد انسجام قة, وأن يقدّ من صحة العقود الموثّ  ق أن يتأكدالموثّ 

                                                             
 .619نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص  1
 619نفس المرجع, ص   2
 ، السّابق ذكره.المعدل والمتمم 70-27, الأمر رقم 162المادّة  نظر أ  3
 .661) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص  نسيم بلحو, 4
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ق الأطراف بمدى م الموثّ كما يعل مع القوانين التي تسري عليها, وتضمن تنفيذها. فاقاتهماتّ 
حتياطات التزاماتهم وحقوقهم, ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها, الا

  .1"إرادتهمبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ والوسائل التي يتطلّ 

حيث يعمل على تنبيه  دور إيجابيّ؛ قللموثّ  ة أنّ يمكن أن نستخلص من نص المادّ 
         والمسائل والآثار  ,إبرامهاة المقبلين على فات القانونيّ رة التصرّ الأطراف إلى خطو 

ورجل قانون محترف  ,ق ضابط عموميّ ي يجهلها أو يتجاهلها أطراف العقد, فالموثّ التّ 
وتقديم استشارات لتنوير الزبون  ,الأطرافلتلقى عقود واتفاقات  وإمكانياتولديه كفاءة 

ف أو العقد مراد نة بمختلف آثار وجوانب التصرّ ماته وعلى بيّ بكامل حقوقه والتزا للإحاطة
  .2إبرامه

عن تقديم بائن وامتنع صح للزّ غفل عن تقديم النّ أ  أو خلّ أ ذاإالموثق  أنّ كما 
بسلوكه  تجعل منه مخطئا آخر إلىي تختلف من عقد والتّ  ,معلومات كافية عن كل عقد

 بعد العقد أنّ  كاكتشاف ,حقوق المتعاقدينمن مساس ل الإخلّلعن هذا  هذا, لما قد ينتج
ف البائع قد تصرّ  كون أنّ . أو غير موجودة أصلّ ة,ياع ناقصالمساحة المبيعة في الشّ 

واكتشف فيما  ا,ي اشترى عقار الذّ  ,للمضرور اتعويض أدائهعلى الموثق وترتب ا فيها كليّ 
نتيجة لعدم  ,لعقد التوثيقيّ من المساحة المدرجة في ا مساحته في أرض الواقع أقلّ  بعد بأنّ 

 أطرافونصح  ,قةن صحة العقود الموثّ م دالتأكّ ل في المتمثّ  يجابيّ الإ قيامه بدوره القانونيّ 
 .3عليه القانون  ما ينصّ  إلى بإرشادهمالعقد 

 

 

 

                                                             
 السّابق ذكره., 12/16من القانون , 16المادّة أنظر  1
إسماعيل طراد, ) التزام الموثّق بتقديم الإعلّم والنّصيحة ومدى مسؤوليته (, مجلة القانون والعلوم السّياسيّة, العدد  2
 .211, ص 6110,جوان 6
 .661المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص  نسيم بلحو, ) 3
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 .مة لديهللوثائق والمستندات وبطاقات الهوية المقدّ  حث السطحيّ كتفاء بالبّ الا  :رابعا

   سميّ ة في توثيق العقد الرّ ة والعلميّ يّ الفنّ  الأصولأن يراعي  قيجب على الموثّ  
وبطاقات الهوية ومدى انطباقها  ,نداتوالسّ  ,مدى صحة الوثائق فإذا أهمل في بحثه عن

ة وفقا للمعيار اهريّ ة أو الظّ كليّ احية الشّ على الأطراف الحاضرة أمامه وسلّمتها من النّ 
      حث بالبّ  اكتفىق من أوساط مهنته وكان قد وثّ ي يقاس به خطأ المالذّ  ,الموضوعيّ 

لوك مخطئا ه يكون بذلك السّ نّ , فإق منهاق في التحقّ في سلّمتها وصحتها دون التعمّ 
 .1عويضويترتب عليه التزام بالتّ 

 

 .وثيقيّ ر الأخطاء المعادرة لتحرير العقد التّ و اني: دالفرع الثّ 

 وثيقيّ مة للعقد التّ كليات المنظّ للأحكام والشّ ق فة الموثّ لل هذه الأخطاء في مخاتتمثّ  
   لذا يمكن تقسيمها وحصرها  ,وثيق الحالي والقانون المدنيّ ي قد وردت في قانون التّ التّ 

 في ما يلي :

 .وثيقيّ ق في كتابة وضبط العقد التّ أولا: أخطاء الموثّ 

      ظر بالنّ  فيمكن تقسيمها ,ترسيم وكتابة العقد أثناءق أخطاء قد يرتاب الموثّ  
ة ة قانونيّ يّ وأخطاء فنّ  ,ةوغير جوهريّ  ,ةهريّ جو  ةإلى أخطاء ماديّ  بة عليهاالآثار المترتّ  إلى

 ن ذلك وفق التالي:نبيّ سة و وأخرى إجرائيّ  ,ةموضوعيّ 

  :ةق الماديّ أخطاء الموثّ  – 1

ر عقد محرّ في غلطات القلم والغلط في الحسا  سواء كان ال الأخطاء هل هذتتمثّ  
وسيلة أخرى شرط أن تاون في نص واحد تسهل  بأيأو  , باليد أو بأجهزة الإعلّم الآلي

فت الخطأ ي عرّ والتّ  ,602 المادةة في ة والإداريّ وحسب قانون الإجراءات المدنيّ  .2قراءته

                                                             
 .661، ص نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق,  1
 .661نفس المرجع, ص  2
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ة أو تجاهل ذييقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادّ  بقولها : " الماديّ 
 .1"وجودها

ناقصة  أوتودين حسابات زائدة  سميّ في كتابة العقد الرّ  ديّ االخطأ المفمن صور  
    ءفهذه الأخطا ,سقوط كلمة أو عدة كلمات وأيضا ,ة كلمات خاطئةعدّ  أو , ن كلمةدويوت

 ي يخطئ ق تطبيقا لمبدأ من لا يعمل هو الذّ ق أو غير الموثّ قد ترتاب من طرف موثّ 
    مخلوق في كل عمل  هنا ملّزم لالّ  اديّ موكذا من لا يخطئ لا يصيب فالخطأ ال

سان في حركة المضغ اللّ  عضّ  أوطق لسان في حركة النّ ة الّ وفي كل حركة كالخطأ في زلّ 
    ع في صياغة وخطأ المشرّ  ,الاجتهادفي تفسير القانون في عملية  أيضاأو الخطأ 

 .2صوصبعض النّ 

تفاديها جدا ة شائعة ومن الصعب وثيقيّ ة في العقود التّ كانت الأخطاء الماديّ  إذا 
في   وثيق لم يأتم لمهنة التّ ع في القانون المنظّ المشرّ   أنّ إلاّ  ,قمهما بلغ حرص الموثّ 

 ,3بالرغم من خطورتها  ,نصوصه ما ينظم الإجراءات المتبعة بشأن تصحيح هذه الأخطاء
على  يصادق:" هنّ على أ نصت والتي 11الفقرة  62المادة  إليه أشارتباستثناء ما 

في العقد  مشطوبةفحات وعلى عدد الالمات الالإحالات في الهامش, أو في أسفل الصّ 
   .4" مهود والمترجّ الشّ قتضاء وقيع بالأحرف الأولى من قبل الموثق والأطراف وعند الابالتّ 

ة وسوف لحات الموجودة في نص المادّ طعرف بعض المصسنما سبق  لومن خلّ
  حه كما يلي:نوضّ 

 

 

                                                             
 , السابق ذكره. 10/19, القانون رقم602المادّة  1
 .666ق, ص نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّاب 2
 .666نفس المرجع, ص  3
 ، السّابق ذكره.12/16, من القانون 62المادّة نظر أ  4
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 :  1خريجة أو الإحالة تعريف التّ  –أ 

أو أكثر تاتب في هامش الصفحة أو في أسفلها  2هي حرف أو كلمة أو جملة
 .طو  على أن يصادق عليها من يعينه القانون شلاستدراك نقصان أو لتعويض م

 :  3شطيبتعريف التّ  –ب 

      أو كلمة أو جملة ا على حرفيحجب أو لا يحجب نهائيّ  هو تسطير بشكل
 .4أو أكثر بما يفيد الاعتداد بها

 تعريف الحشو والحشر :  –ج 

تحوير  أوأو في الفراغات بين الجمل  الأسطرهو إضافات عن طريق الاتابة بين  
 .ق مدلولها في لفظها أو في معناهاللالمات بشكل يغير سيا

 خريجة أو الإحالة والكلمات المشطوبة:صديق على التّ تعريف التّ  –د 

وقيع بالأحرف الأولى من قبل المتدخلين ه التّ بأنّ  وثيقيّ صديق في العقد التّ لتّ ف ايعرّ  
 .5وجود إحالات أو تخريجات أو كلمات مشطوبة أو عدم وجودها د على تأكيدفي العق

ه إذا وثيق بأنّ في قانون التّ لف ذكره , وهو النّص الوحيد اة السّ المادّ  نصّ و حسب  
ل أطراف هذا  بتدخّ ق سلطة تصحيحه إلاّ لا يملك الموثّ  ةكان العقد مشو  بأخطاء ماديّ 

ق أو فهنا نقع في إشكال هو كيف للموثّ  ,شطيباتحالات أو التّ لإالعقد للمصادقة على ا
ة على نفس الأخطاء الماديّ  وهل كلّ  ر أن يجمع أطراف العقد مرة أخرى؟الطرف المتضرّ 

 ة ؟ ة في نص المادّ ى يستلزم تصحيحها وفق الإجراءات المذكور الدرجة حتّ 
                                                             

 .6-1, ص , احالة تتمن اخراج كلمة أو رقم1أنظر الملحق رقم  1
 .6-1, ص , احالة تتضمن إخراج جملة6أنظر الملحق رقم  2
 . 6-1, ص م أو جملة, احالة تتضمن شطب رقم أو جملة واخراج رق7-2-1أنظر الملّحق رقم  3
, ألقيت بقاعة المحاضرات بمعهد الفندقة  ) تصحيح الأخطاء المادّيّة في المحرّرات الرّسميّة (مسعود عبيد الله,  4

, اليوم الدّراسي المشترك بين تنسيقيّة الموثّقين بالمسيلة والغرفة الجّهويّة للموثّقين لناحية 69/12/6111بوسعادة, 
 .2لمسيلة , ص الوسط ومجلس قضاء ا

 2نفس المرجع, ص  5
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ة هنا يخاطب فنص المادّ  ,اف العقد أمر صعبر مسألة إعادة إحضار أط بداية إنّ  
 لإجبارة طالما لا توجد آليات وسلطات وليس القانونيّ  ,ةالأخلّقيّ احية أطراف العقد من النّ 

لا يصلح  وأحياناقد يصلح للبعض  الإجراءفهذا  ,الآخر للحضور لتصحيح العقد الطرف
ة صوص القانونيّ في غيا  النّ  أيضاكما نلّحظ  ,1عض الآخر فالأشخاص مختلفون للب

ة ز بين نوعين من الأخطاء الماديّ يجب أن نميّ  وثيقيّ ة بإجراءات تصحيح العقد التّ الخاصّ 
 وهي :

 ة :أخطاء مادية غير جوهريّ  –أ 

طراف ة في العقد أو بصميم هوية الأبالعناصر الجوهريّ  ي لا تمسّ هي تلك التّ  
منه  استمدتأو مع وجود ملف قاعدي  ,أو ثمنا ,أو مساحة ,وتعين المحل حجما

المعلومات المدونة سواء شهادة ميلّد أو عقد ملاية أو دفتر عقاري أو حكم قضائي ... 
    قم المسحيّ ومن أمثلتها الخطأ في الرّ  ,قل لا غيرالخطأ قد وقع في النّ  ن أنّ ي تبيّ والتّ 

ل الموثق بنقل النسخة عن ففي هذه الحالات يتدخّ  .يلّد أو حدود العقارأو رقم شهادة الم
, لان مع شرط الأطراف لحضوركما هي من تلقاء نفسه وتصحيحها دون الحاجة  الأصل

     ستدراكيّ لاذييل اى هذه الطريقة بالتّ مّ سوت ,خر العقدآهادة في شكل ملّحظة في شّ تدوين ال
ق ي يتعامل معها الموثّ بها من طرف الجهات التّ وهي طريقة مشروطة بقبول العمل 

 .2وغيرها جل التجاريّ والسّ  العقاريّ  كالحفظ

 ة :أخطاء مادية جوهريّ  –ب 

ة للأطراف ومن أمثلتها ة بالحقوق والالتزامات الجوهريّ لأخطاء الماسّ اهي تلك  
ق فالموثّ ,  أو الآجال فإذا كان الخطأ جوهريّ  , أو الثمن , الخطأ المنصب على المساحة

  11 الفقرة 62ة المادّ ي جاء بها نص ة بين الأطراف التّ ة والاتفاقيّ ريقة الوديّ يحتام إلى الطّ 
وهناك أيضا طريقة أخرى قضائية بسعي أحد أطراف العقد لإلزام  ,وثيقمن قانون التّ 

ق ر العقد وهو الموثّ لتصحيح هذا الخطأ أمام محرّ  الأطراف الأخرى بموجب حكم قضائيّ 
                                                             

 .661نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص  1
 .662 - 661, ص صنفس المرجع 2
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       والمصلحة  فةبالصّ لهم  والاعتراف قينالموثّ على قبول دعوى القضاء في بعض المحاكم ف
ة ة والإداريّ من قانون الإجراءات المدنيّ  11 ةادّ بنص الموهذا عملّ  ,1حيح الخطأصفي ت

 ي شخص, التقاضي ما لم تان له الصفة ومصلحةه :" لا يجوز لأت على أنّ ي نصّ تّ ال
المدعي عليه  أوويثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعي رها القانون قرّ قائمة أو محتملة ي

 .2"كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما أشترطه القانون 

 ة( :ة ) القانونيّ يّ الأخطاء الفنّ  – 2

        ر صدورها وثيق ولا يتصوّ ق بمباشرة مهنة التّ ي تتعلّ التّ  الأخطاءهي تلك  
ة وثيقيّ في فهم وتفسير وتطبيق القانون أثناء تلقى العقود التّ  الخطأق, مثل من غير الموثّ 

  :ةة وأخرى إجرائيّ ة موضوعيّ ويمكن تقسيمها إلى أخطاء فنيّ 

 : 3ةة موضوعيّ أخطاء فنيّ  –أ 

 دة ومن أمثلتها :ة وهي متعدّ في تطبيق القوانين الموضوعيّ  بالخطأق تتعلّ  

  ّالخاضعة لرسم تصاعديسجيل في العقود الخطأ في حسا  نسب الت. 
 لث بدلا من السدس أو الربع بلّد من الثمنوريث كالثّ في نسب التّ  الخطأ        

  .الأسرةفي قانون 
 توريث قاتل. 
 إبرام عقود زواج لإحدى الفئات الخاضعة لرخصة دون مراعاة ذلك.  
 إبرام عقد زواج بزوجة ثانية دون مراعاة الترخيص المنصوص عليه قانونا.  
  ئة عقار دون مراعاة شرط الحصول على رخصة التجزئةتجز. 
 قسمة عقار مبني دون رخصة التقسيم.  
  دفتر عقاري  ألغاهعقد الملاية  أساستحرير عقد يخص معاملة عقارية على.  
  الأصلير الترخيص من المؤجّ  مراعاةمن الباطن دون  إيجارتحرير. 

                                                             
 .667, ص نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق 1
 ، المرجع السّابق ذكره.10/19, القانون رقم11المادّة  2
 .662سيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص ن 3
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  زواجوالأ  أو الفروع الأصولتحرير وكالة تجارية لغير. 

 ة :ة إجرائيّ أخطاء فنيّ  –ب 

 في بناء العقد التّوثيقيّ ومن أمثلتها : تكلياالشّ  وتخصّ 

ن قانون تنظيم مهنة المتضمّ  6112فبراير 61خ في المؤرّ  12/16, من القانون 62ةالمادّ  
 .10/11/6112خة في مؤرّ  12ة العددسميّ ق, الجريدة الرّ الموثّ 
  ة ثلّث أيام الموالية وهذا عملّفي مدّ  ةبالحالة المدنيّ  زواجالعدم قيد           

  .ةمن قانون الحالة المدنيّ  26ة المادّ  بنصّ 
  ّخلّل شهر من تلقيها سم التصاعديّ عدم تسجيل عقد الر.  
 مثل توكيل أو حكم قاضي دون إخضاعها  ةسميّ ندات الرّ عتماد على السّ لاا

 .ةصديق أمام المحاكم الوطنيّ لإجراءات التّ 
  رخصة من الوالي مراعاةأجنبي لعقار دون تمليك.  
  ّاعاة ر موال القاصر دون مأف في صرّ قبول تصرف على عقار مجوز عليه أو الت

 .1إجراءات الإذن

 .بنفسه وثيقيّ توثيق العقد التّ بق ثانيا : عدم قيام الموثّ 

   ض مفوّ  وثيق الحالي: " الموثق ضابط عموميّ من قانون التّ  11ة المادّ  تنصّ  
 2"ى تحرير العقود ... لطة , يتولّ قبل السّ من 

ق مكتب عمومي يستند لال موثّ  :"أنمن نفس القانون  19ة المادّ  تنصّ كما   
 .3"حت مسؤوليتهتتسيره لحسابه الخاص و  ىوثيق يتولّ للتّ 

                                                             
 .662, ص نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق 1
 ، السّابق ذكره.12/16, من القانون 11المادّة أنظر  2
 السّابق ذكره.’ 12/16, من القانون 19المادّة أنظر  3
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 ه يعدّ نّ لأ , سمه لغيرهباق لا يمكنه التنازل عن القيام بالمهام الموثّ  أنّ وهذا يعني  
ستعانة بمساعدين تحت لباطن للغير وهو مخالفة للقانون لان يجوز له الاتفويضا من ا

 .رقابته ومسؤوليته سواء داخل المكتب أو خارجه

هم المساعدين ي يمكن تعريفهم بأنّ ق يلتزم بأخطاء أعوانه أو مساعديه والذّ فالموثّ  
وتنظيم  مشاريع العقود وتحريرها دعداإ ويعملون على  ,ابط العموميّ المباشرين للضّ 

وتنظم عملية  ,وتحرير دفاتر المحاسبة والفهرس ,وتسجيل العقود وإشهارها ,رشيفالأ
وجيه عتبارهم تابعين له من حيث التّ اق بله الموثّ وكل إخلّل يصدر منهم يتحمّ  ,ستقبالالا

حالة إذا ارتابوا   في ماعدا من القانون المدنيّ   112و  112ة المادّ  قابة طبقا لنصّ والرّ 
 .1ل تحت عقوبات القانون العامء تدخّ أخطا

  .ةة والأمانة والموضوعيّ ق لواجب الحدّ ثالثا: مخالفة الموثّ 

للمتعاقدين  وثيق ودورها في توفير الأمن القانونيّ ة التّ ننظرا لأهمية وخطورة مه 
        ع أوجب ونزاهته وموضوعيته في تلقي العقود فالمشرّ  ,قوذلك لضمان حياد الموثّ 

لمحل تواجد  ,أمام المجلس القضائيّ ة وثيق أداء اليمين القانونيّ م لمهنة التّ انون المنظّ في الق
جارة أو أي عمل لا يتفق مع مهنته وثيق وممارسة التّ مكتبه ومنعه من الجمع بين التّ 

 .2وكرامته واستقلّليته في التوثيق

 

  .لأطرافحقة لتحرير العقد وتوقيع اق اللّا الث : أخطاء الموثّ الفرع الثّ 

 بل يظلّ  ,وثيقيّ د توقيع الأطراف للعقد التّ ة بمجرّ ق القانونيّ لا تنتهي التزامات الموثّ  
      خاصة  فة الإجراءات المطلوبة فيه قانونياه لاائستفااو  ,ملزما بصحة العقد من جهة

                                                             
 .22, ص 6116, 0ق, العدد ة الموثّ , مجلّ ق (ة للموثّ ة المهنيّ المسؤوليّ ) عمر بوحلّسة,  1
 .662ابق, ص ق(, المرجع السّ ة للموثّ ة القانونيّ نسيم بلحو, ) المسؤوليّ  2
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 الفتها تعتبر خطأخوم ,ةفي بعض العقود التي تاون لها إجراءات ببعض المصالح الإداريّ 
 :ن بعض هذه الأخطاءنبيّ لذلك سوف  1ق ا من الموثّ واقع

 . هر والقيد للعقود المتطلبة ذلكّ سجيل والشّ ق بإجراءات التّ لا : عدم قيام الموثّ أوّ 

بعض لدى  وثيقيّ القانون استلزم بعض الإجراءات اللّحقة بعد توقيع العقد التّ  
راف العقد في مواجهة الغير ى يكون العقد حجة لأطة حتّ الإدارات والهيئات العموميّ 

سوم وشهرها فالموثق إذا لم يقم بهذه الإجراءات من تسجيل العقود وتحصيل الرّ  .والدولة
ة وغيرها حسب نوع ونشرها في الجرائد اليوميّ  ,جاريّ جل التّ دها بالمحكمة أو ملحقة السّ وقيّ 

يؤدي بذلك إلى بطلّن  فقد ,ددا أو غير متعمّ د مرتابا لخطأ سواء متعمّ ه يعّ فإنّ  ,ل عقدكّ 
 2.لأحوالفي بعض ا وثيقيّ العقد التّ 

 .ة المودع لديهق لإدارة الضرائب بخمس ثمن نقل الملكيّ خطار الموثّ إثانيا: عدم 

حقة على تحرير العقد المرحلة اللّّ  يق في قد ترتاب من قبل الموثّ من الأخطاء التّ  
ة بإدارة الضرائب بخمس قابة الجبائيّ الرّ  توقيع الأطراف له وعدم إشعاره لمصالح,  وثيقيّ التّ 
سم اثمن نقل ملاية عقار المودع بحسا  الزبائن المفتوح في الخزينة العمومية ب 1/1

من  62ة المادّ لة بموجب سجيل المعدّ من قانون التّ  670ة لمادّ ا وهذا حسب نصّ  ,قالموثّ 
 6111.3ة لسنة ماليّ القانون 

 للمبالغ المودعة لديه دون وجه حق  ثالثا :استعمال أو احتفاظ الموثق

ه :" يحظر على أنّ  وثيقم لمهنة التّ المنظّ  12/16من قانون رقم  26ة لمادّ ا تنصّ 
استعمال المبالغ  ق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوباتعلى الموثّ 

لها, ولو ستعمال المخصص ة المودعة لديه بأي صفة كانت في غير الاأو القيم الماليّ 
 بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قبضات عتراضحتفاظ ولو في حالة الاالا, و  بصورة مؤقتة

                                                             
 660-662نسيم بلحو, ) المسؤوليّة القانونيّة للموثّق(, المرجع السّابق, ص  1
 .669-660, ص نفس المرجع 2
 .669نفس المرجع, ص  3
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يجب عليه المحافظة على المبالغ  قأن الموثّ يتّضح هنا  ؛1"ةالضرائب والخزينة العموميّ 
 قفامتناع الموثّ  .ص لهاويمتنع استعمالها في غير الغرض المخصّ  , ة المودعة لديهالماليّ 

الها لأصحابها يرتب على ذلك خطأ يستوجب مساءلة مدنية له نتيجة لى إيصهنا ع
ق ة أيضا للموثّ ة وجزائيّ مسؤولية تأديبيّ , وتقوم عليه البائع لضرر أُلحق بإدارة الضرائب أو

 مرتاب الخطأ.

رة ة المحرّ وثيقيّ سخ والمستخرجات من العقود التّ ق عن تسليم النّ متناع الموثّ ارابعا: 
  .أنلذوي الشّ 

" يقوم : الموثّق على أنّ  تنصّ ي وثيق والتّ من قانون التّ  11ة حسب نص المادّ  
رها أو نسخ عادية ة للعقود التي يحرّ دها القانون بتسليم نسخ تنفيذيّ ي حدّ ضمن الشروط التّ 

ق يكون مرتاب للخطأ الموثّ ف ,2"منها أو مستخرجات, والعقود التي لا يحتفظ بأصلها
 .ي لديه ة التّ وثيقيّ ا امتنع عن تسليم نسخ ومستخرجات من العقود التّ بموجب المساءلة إذ

 .ر المهنيّ ق بالسّ خلال الموثّ إخامسا: 

   , فلّ يجوزر المهنيّ ق بالسّ وثيق :" يلتزم الموثّ من قانون التّ  12ة المادّ حسب نص 
ات له أن ينشر أو يفشي أية معلومات, إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاء

 .3"منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها

ما علمه بصدد  كلّ  , أيّ ر المهنيّ ق أن يلتزم بالحفاظ على السّ يجب على الموثّ ومنه 
 ما  استثناءبفشاء أية معلومة إوله صلة بالمتعاملين خاصة, فلّ يجوز له نشر أو  ,مهنته
وذلك بموجب إذن من الأطراف ,  ر المهنيّ ق من الالتزام بالسّ إعفاء الموثّ بالمادة  هأجازت

                                                             
 ابق ذكره., السّ 12/16, من القانون 26انظر المادّة  1
 ابق ذكره., السّ  12/16, من القانون 11ة المادّ  أنظر 2
 ابق ذكره., السّ 12/16, من القانون 12ة المادّ أنظر  3
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هادة أمام أو إعفاءات  منصوص عليها في القوانين والأنظمة وصورة ذلك الإدلاء بالشّ 
  .1القضاء

 

 .وثيقيّ ند التّ اني: جزاء الإخلال بشروط دحة السّ المطلب الثّ 

    فهاوتخلّ  ,سميّ ة المحرر الرّ ة لصحّ روط الجوهريّ ب مجموعة من الشّ القانون يتطلّ 
ب المترتّ  فالجزاء المدنيّ  ,ة عن مخالفتهال المسؤوليّ ق يتحمّ له أثر على صحتها والموثّ 

عليه قبل تحرير العقد فالبطلّن  واكان إلى ما الأطرافوهو إعادة  ,البطلّنعلى مخالفتها 
   على خلّفه ولا ترد عليه  فاقالاتّ ولا يمكن تصحيحه أو  ,ظام العامه من النّ معلوم أنّ 

ب على مخالفة شروط وشكليات ل الجزاء المترتّ ن في الفرع الأوّ لذلك سوف نبيّ  ,2إجازة
ات ر نتناول فيه أسبا  البطلّن للمحرّ س انينسبة للفرع الثّ ا بالّ أمّ  ,وثيقيّ ر التّ المحرّ 

التّوثيقيّة لمخالفة أحكام الجزاءات المقررة للورقة  ق إلى صوركذلك نتطرّ و , ةوثيقيّ التّ 
 كما يلي:الث الثّ ي الفرع فالقانون 

 

 .وثيقيّ رر التّ ل : جزاء مخالفات رروط وركليات المحّ الفرع الأوّ 

, وهو وصف يلحق  البطلّنة جاريّ ة والتّ ر جزاء مهم في مجال العقود المدنيّ ع قرّ المشرّ 
 ,يرهاتحر  ةم لايفية المعيبة بسبب مخالفتها لأحكام القانون المنظّ يّ وثيقأو التّ , ةسميّ الورقة الرّ 

ة العقود ق بصحّ يتعلّ  مافي , سواءة المقصودةلإنتاج آثارها القانونيّ  فيجعلها غير صالحة 
المحض  به الجزاء المدنيّ  يقصد فالجزاء .سجيل والشهرأو في مجال الإثبات أو عند التّ 

قد  سميّ ر الرّ فبطلّن المحرّ  الأوراقه ذمثل هتحرير ب .ةة الخاصّ لحماية القواعد القانونيّ 
 ,نةب شكليات معيّ ف يتطلّ ذا كان التصرّ ة إخاصّ  ف القانونيّ كون سببا في بطلّن التصرّ ي

                                                             
دى , )د ط(, دار الهرسالة مهنية بين محرا  القضاء والمكتب العموميّ  –ق ة للموثّ فاتح جلول, اليمين القانونيّ  1

 .72, ص 6111وزيع, الجزائر, شر والتّ باعة والنّ للطّ 
(, المرجع  دراسة في القانون الجزائريّ  -ةوثيقيّ رات التّ ة وبطلّن المحرّ قة بصحّ ة المتعلّ مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّ  2

 .601ابق, صالسّ 
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والقانون لا  ,دة وملزمةي يحتوي على قواعد معلومة ومحدّ فمصدر البطلّن هو القانون الذّ 
لذلك أجاز للقاضي أن  .المخالفة لقواعده الأوضاعنصوصا تعالج جميع  يوجديمكنه أن 

والغاية  ,رر فيها لزومه إذا تحقق المساس بكمال المحرّ ل حالة يبرّ يقرر البطلّن في ك
البطلّن هو  ي يقضي بأنّ في ذلك تطبيق للمبدأ العام الذّ  لأنّ ؛ المقصودة من وراءه 

بل  ,ةن قواعد تفصيليّ شريع لا يتضمّ التّ  ن أنّ كما يبيّ  ,مخالفة قاعدة آمرة من قواعد القانون 
وهو ما يمكن أن نسميه البطلّن المستنتج  ,ةادئ العامّ ترك جزء منها يستخلص من المب

 .1أو البطلّن لمخالفة البيانات الجوهرية

 

 .ةوثيقيّ رات التّ اني: أسباب بطلان المحرّ الفرع الثّ 

في ثلّثة ي يمكن حصرها التّ ة العديدة والمتنوعة وثيقيّ رات التّ من أسبا  بطلّن المحرّ 
 : 2هيمناحي 

  .الاختصاصق لقواعد مخالفة الموثّ  -
 .مخالفة الموثق للأوضاع المقررة قانونا -
 .عدم ذكر الموثق للبيانات المتطلبة قانونا -

لا يترتب  وثيقيّ كلية للعقد التّ الث الخاص بالبيانات الشّ رط الثّ الشّ  يرى بعض الفقه أنّ 
 ب عنها البطلّني يترتّ بيانات الجوهرية التّ فريق بين الالتّ , بل يجب دوما عنه البطلّن 

 وعليه فإنّ  ,يجوز تداركها ب على مخالفتها البطلّنيترتّ والبيانات الغير جوهرية التي لا 
ند في السّ  اجوهريّ  سبب خللّية مما في تحريره الأوضاع القانونيّ  ي لم يراعير الذّ المحرّ 

أحد الأطراف  لّ مثل عدم توقيعباط ويعتبرفة الرسمية كتسابه الصّ افيؤدي بذلك عدم 

                                                             
(, المرجع  دراسة في القانون الجزائريّ  -ةوثيقيّ رات التّ ة وبطلّن المحرّ ة بصحّ ة المتعلقّ مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّ  1

 .607-602ابق, ص صالسّ 
 .607-602نفس المرجع, ص ص   2
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ولا يؤدي إلى بطلّن  ند يشمل بطلّن المحرر بكاملهوبطلّن السّ  ,وثيقيّ ر التّ على المحرّ 
 1 .حتهص ف إذا ثبتت أركان إبرامه وشروطالتصرّ 

       ر يؤدي ة مثل عقد بيع فبطلّن المحرّ ف يشترط شكليّ ا إذا كان التصرّ أمّ  
فقد  ةالغة العربيّ ة بسميّ جزاء عدم كتابة الورقة الرّ ف .2ذاته ف في حدّ إلى بطلّن التصرّ 

 ي جاء فيها :والتّ  وثيقمن قانون التّ  62المادة  حسمته

واحد  ة في نصّ غة العربيّ ة, تحت طائلة البطلّن, باللّ وثيقيّ ر العقود التّ تحرّ " 
 3..."أو بياض أو نقص اختصاروواضح, تسهل قراءته, وبدون 

     يوضح طبيعته ر البطلّن, ولاع في الاثير من الأحيان يقرّ المشرّ  يلّحظ أنّ .
المراد بالبطلّن هنا هو البطلّن  فيه أنّ  مما لاشكّ  و ؟هل هو بطلّن مطلق أو نسبي

هذا ر ع لمصلحة من تقرّ ن المشرّ بيّ يل النسبيّ  بالبطلّنق يتعلّ  الأمرلو كان  هلأنّ المطلق 
 .4البطلّن

 

 .حكام القانون ة لمخالفة أوثيقيّ رة للورقة التّ الث: دور الجزاءات المقرّ الفرع الثّ 

ة لغة العربيّ بة على مخالفة شرط الاتابة بالّ إلى جزاءات أخرى مترتّ  أشارع المشرّ  
المتضمن تعميم استعمال اللغة  12/11/1991المؤرخ في  91/17رقم بموجب القانون 

 :وهي ثلّث جزاءات العربية,

                                                             
دراسة في القانون الجزائريّ (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّة المتعلقّة بصحّة وبطلّن المحرّرات التّوثيقيّة 1

 .602-607ص ص السّابق, 
 .602-607صص , نفس المرجع 2
 , السابق ذكره 12/16, من القانون 62المادة أنظر  3
دراسة في القانون الجزائري (, المرجع  -مقني بن عمار,)الأحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلّن المحررات التوثيقية 4

 .602السابق, ص 
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من  69 ةالمادّ  صّ ة حيث جاء في نسميّ ل في بطلّن الورقة الرّ يتمثّ  .لا : جزاء مدنيّ أوّ 
ي هة التّ تتحمل الجّ ة باطلة, غة العربيّ رة بغير اللّ لمحرّ ة اسميّ الوثائق الرّ  تعدّ  "ن نو ا القاهذ

 .1"بة عليهاتائج المترتّ أصدرتها أو صادقت عليها النّ 

  .ا: جزاء جنائيّ ثانيّ 

ة غم استعمال اللّ يمن قانون تعم 11/11ة دتها المادّ ل في عقوبة مالية حدّ يتمثّ  
دج كل من وقع  7111دج إلى  1111يعاقب بغرامة مالية من ي جاء فيها:" ة التّ العربيّ 

 2على وثيقة محررة بغير اللغة العربية, أثناء ممارسة مهامه الرسمية".

 .ثالثا: جزاء تأديبيّ 

ي جاء فيها : " والتّ  قانون تعميم استعمال اللّغة العربيّة من 11ة المادّ ت عليه نصّ  
الأخطاء  ة أنّ المادّ  يفهم من نصّ  3".هذا القانون يعد خطأ جسيما بأحكام  كل إخلّل

 أنّ  ولا شكّ  قد تصل أحيانا للعزل من الوظيفة ,ة شديدةيإلى عقوبات تأديب يدّ الجسيمة تؤ 
ة من طرف المنظمة ة قد يحيله إلى متابعة تأديبيّ غة الفرنسيّ لّ بال نق لعقد معيّ تحرير الموثّ 

وأداة الإثبات  فصرّ ه لا يوجد تلّزم بين التّ ا تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مقين, كة للموثّ هويّ الجّ 
" وجود دين ف صحيح, وقد يكون العكس ومثاله:صرّ فقد تاون ورقة الإثبات باطلة والتّ 

مكتو , ففقدان ورقة الإثبات هنا لا يعني بطلّن عقد القرض, لأن مبلغ الدين يثبت 
 4". اليمين, وليس الاتابة فقط بالإقرار أو شهادة الشهود أو

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم  12/11/1991االمؤرخ في  91/17 , القانون رقم69المادة  1

 .291, ص 12/11/1991مؤرخة في  11ج ر العدد
 ابق ذكره.السّ  المعدل والمتمم, 91/17, القانون رقم 11/1ة لمادّ انظر ا 2
 ابق ذكره.السّ  المعدل والمتمم, 91/17, القانون رقم 11 المادةّ  انظر 3
(, المرجع  دراسة في القانون الجزائريّ  -ةوثيقيّ رات التّ ة وبطلّن المحرّ قة بصحّ ة المتعلّ مقني بن عمار,)الأحكام القانونيّ  4

 .600ابق, ص السّ 
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العقود التّوثيقيّة طائفة من الأوراق الرّسميّة تحرّر من طرف الموثّق وفق شروط  
يحدّدها القانون, وإجراءات من أجل سريان هذا العقد, كما أنّ الموثّق يقع في أخطاء أثناء 

صالحة لإنتاج آثارها تحريره للعقد التّوثيقيّ ممّا يؤدّي إلى بطلّنها, ويجعل منها غير 
القانونيّة المقصودة سواء في ما يتعلّق بصحتها أو في مجال الإثبات أو عند التّسجيل أو 
الشهر, والموثّق يقوم بتصحيح أخطائه عن طريق الإحالات والتّشطيبات على الهامش 

 ويتمّ التّأشير والتّصديق عليها في أسفل الصّفحة .

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 القانونية المترتبة على الخطأ التوثيقي.ة المسؤولي
 ة للموثق.يالمسؤولية المدنية والتأديب المبحث الأول :

 المسؤولية الجزائية للموثق المبحث الثاني :
 



 المترتبّة على الخطأ التوّثيقيّ الفصل الثاني:                           المسؤوليةّ القانونيةّ 
 

 
04 

الخطأ التّوثيقي يرتب عدّة مسؤوليّات في مواجهة الموثّق أثناء مارسته لمهامه 
المهنيّة, لذلك سوف يتمّ التطرّق إلى المسؤوليّة القانونيّة المترتّبة على الخطأ التّوثيقيّ فنبدأ 

المدنيّة للموثّق من حيث طبيعتها وأركانها, ثمّ نعرج إلى المسؤوليّة التّأديبيّة بالمسؤوليّة 
للموثّق من حيث الأركان والعقوبات والإجراءات التّأديبيّة الخاضع لها, وكذا النّظر إلى 
المسؤوليّة الجزائيّة التّي تقوم على عاتقه بصفته ضابط عموميّ, ومعرفة صور بعض 

 بها بمناسبة هذه الصّفة .الجرائم التّي يرتك

 وبناء على ما تقدم سيتمّ تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي:

  .قة للموث  أديبي  ة والت  ة المدني  ل : المسؤولي  المبحث الأو  

 .قة للموث  ة الجزائي  اني : المسؤولي  المبحث الث  
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 .قللموث   أديبةوالت   ةة المدني  : المسؤولي   لالمبحث الأو  

الموثّق عندما يقوم بعمله وممارسته لمهامه المهنية يتوجّب عليه أن يكون حذرًا 
وحريصًا حتى لا يقع في أخطاء من شأنها أن توجب عليه مسؤوليّة قانونيّة, فإخلاله بما 
كلّفه به القانون أو الاتفاق من شأنه إحداث مسؤولية مدنيّة وتأديبيّة عليه. لذلك سلّطنا 

المبحث على مطلبين نعالج في الأوّل المسؤولية المدنيّة , و نوضّح في الضّوء في هذا 
 المطلب الثّاني المسؤوليّة التّأديبيّة كما يلي:

 

 ق.ة للموث  ة المدني  ل : المسؤولي  المطلب الأو  

أخطاء  مجموعة قع منهة قانونا قد ترة والمحددّ ممارسته لمهامه المؤطّ  ق أثناءالموثّ  
عويض الناشئ عن ها الالتزام بالتّ ي تعرف بأنّ والتّ  ,1تضر بالغير توجب قيام مسؤولية مدنية

عويض ر من تلقى التّ ى في تمكين المتضرّ فدورها يتجلّ  .ي أثاره بخطئهالفعل الضار الذّ 
ة ة المدنيّ المسؤوليّ  ومعلوم أنّ  ,ق بمهامهي لحق به بصدد قيام الموثّ رر الذّ لجبر الضّ 

ة ة المدنيّ حول تحديد طبيعة المسؤوليّ  اخلافو قد وجد الفقه  ,ةتقصيري  و ةعقدي   :نوعان
ا نتج عنه صعوبة في ممّ  .ق سكت عن ذلكلمهنة الموثّ م القانون المنظّ  كون أنّ  ,قللموثّ 

 ةق المدنيّ ة الموثّ طبيعة مسؤوليّ  و سنبيّن في هذا المطلب المقسّم إلى ثلاثة فروع ؛2تكيفها
 :فرعا أوّلا,

 

 

 

                                                             
ة النبراس , مجلّ (شريع الجزائريّ في التّ  المهنيّ  أالخطساس أق على ة الموثّ ) مسؤوليّ نعيمة حاجي, حسيبة زغلامي,  1

 062, ص 6102ل, سبتمبر ة, العدد الأوّ راسات القانونيّ للدّ 
 ابعلدراسات القانونية, العدد السّ , مجلة المنار للبحوث وا(شريع الجزائريّ ق في التّ للموثّ  ظام القانونيّ النّ ) مليكة جامح,  2

 .373 -373, ص ص 6102ديسمبر 
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 ق.ة للموث  ة المدني  طبيعة المسؤولي   :لالفرع الأو  

ب رتّ تبهذا الالتزام ي فإذا أخلّ  ,ة نتيجة الإخلال بالتزام عقديّ ة العقديّ المسؤوليّ  أتنش 
ة المسؤوليّ  اأمّ  ,رف الآخري لحق بالطّ رر الذّ وعليه جبر الضّ  ,ةقيام المسؤولية العقديّ 

 .1خلال بالتزام قانونيّ الإتنشأ نتيجة فة قصيريّ التّ 

 تساؤلا را, هنا يُثَاسبب به ضرر  أدية وظيفته خطتأ ق أثناءفعند ارتكاب الموثّ  
توضيح ة؟ ولم تقصيريّ ة أق هل هي عقديّ ي يحاسب عليها الموثّ ة التّ حول أحكام المسؤوليّ 

ق إلى الصادر منه سنتطرّ  بة عن الخطأ المهنيّ تّ ة المتر ة للمسؤوليّ القانونيّ  الطبيعة
 .2ة المختلفة في تحديد طبيعتهاجاهات الفقهيّ تّ لاا

 .ة ة العقدي  : المسؤولي  أولا

ملزم له أو  خلال أحد طرفي العقد بالتزام تعاقديّ إة في حال ة العقديّ تقوم المسؤوليّ  
ة الحرّ لأصحاب المهن  ةة المدنيّ ؤوليّ سالم فبعض الفقه يري أنّ  ,تنفيذه على وجه معيب

يربطه  خير بالتزام عقديّ د إخلال هذا الأة تنشأ بمجرّ الأحوال عقديّ  رق تكون في أكثموثّ لكا
فطبيعة  .ي ألحقها بهمعويض عن الأضرار التّ ي يلزمه التّ والذّ  ,بأحد زبائنه في إطار مهنته

نتيجة  فهو غالبا ما يكون التزامه بتحقيق ,ق وزبونه مرتبطين بعقدهذا الالتزام بين الموثّ 
م ببذل عناية بخصوص إرشاد ه ملزّ كما أنّ  ,ةكليّ احية الشّ من النّ  سميّ ر الرّ في صحة المحرّ 

العلاقة  فبعض الفقه أيضا يرى أنّ  ,ةالبيانات الموضوعيّ  زبائنه ونصحهم في ما يخصّ 
 اةمسمّ الغير , وهذا العقد من قبيل العقود ةة خاصّ ديّ قق بزبونه علاقة تعاي تربط الموثّ التّ 

 3.اوعرفً  ا وقضاءً متعارف عليها فقهً  اة لالتزامات تنشئ آثار , والمنشئالمعترف بصحتها

 

 

                                                             
 .67, ص6103, يوم دراسي جامعة أدرار, ة(ة المدنيّ جاهات الحديثة في نظرية المسؤوليّ تّ )الا محمد المهدي البكراوي,1
 .336, ) د ت ن(, ص 00ة الفكر, العدد , مجلّ ة(ق المدنيّ ة لمسؤولية الموثّ بيعة القانونيّ )الطّ نسيم بلحو,  2
 .033ابق,ص ات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  3
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 .ةقصيري  ة الت  : المسؤولي  ثانيا

 فإنّ  ,ة تقوم على أساس الإخلال بالتزام عقديّ ة العقديّ كانت المسؤوليّ  إذا  
الي الإضرار بالغير وبالتّ وهو عدم  ,خلال بالتزام قانونيّ الإة تقوم على قصيريّ ة التّ المسؤوليّ 
 اساسد أة تتجسّ قصيريّ ق التّ ة الموثّ يّ فمسؤول ,الخطأ هما وهي الوقوع فيبين ةواحدالمسألة 

طرافه وتكون المساءلة ر من خلاله أفقد يقوم بتحرير عقد يتضرّ  ,ر للعقودعليه كمحرّ 
ا كان يرتكبه :" كل فعل أيّ  ق م 063ة المادّ  وهذا حسب نصّ , 1عويضعليه والمطالبة بالتّ 

 .2"عويضخص بخطئه, ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتّ الشّ 

 ما تمتدّ نّ فقط, وإ خصيّ لا تنتج عن فعله الشّ  أيضا ةقصيريّ ق التّ ية الموثّ مسؤول
كذلك إلى فعل مرتكب من قبل معاونيه وعماله وهي مسؤولية قائمة على أساس فكرة 

 "وثيقالتّ  من قانون  02ة نص المادّ  , وهذا ما جاء في3مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
يير ن لتسيريو ر ظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ق أن يوظّ لموثّ يمكن ل
 .4"المكتب

ه أثناء فُ لُ خ  ي يَ ق الذّ أعمال الموثّ  أيّ  ؛أعمال نائبه ق علىالموثّ كما تقوم مسؤولية  
ق يكون الموثّ :"من قانون التوثيق 33ة مادّ الما نصّت عليه وهذا  ,نة ة معيّ غيابه لمدّ 

رها هذا ي يحرّ لتّ اي يرتكبها نائبه في العقود ة  التّ ا عن الأخطاء غير العمديّ لا مدنيّ و مسؤ 
 .ل عن أعمل وكيلهلأحكام مسؤولية الموكّ  اوهذا تطبيقا خاصّ  .5"الأخير

 

 

 

                                                             
 033, ص المرجع السّابقات(, تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  1
 السابق ذكره.م, ل والمتمّ المعدّ  72-77, الأمر رقم 063ة  المادّ  أنظر  2
 033, ص المرجع السابقت(, تنظيم ومهام ومسؤولياّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  3
 ابق ذكره., المرجع السّ 12/16, من القانون 02ة المادّ نظر أ 4
 ابق ذكره., المرجع السّ 12/16, من القانون 33ة المادّ نظر أ 5
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 .للموث ق ةة المدني  المسؤولي  أركان :الفرع الثاني

 نّ , وعليه فإةأحكام خاصّ  ة بأيّ ق المدنيّ ة الموثّ مسؤوليّ  ع الجزائريّ المشرّ  صلم يخ 
ة قصيريّ ة التّ المسؤوليّ عتبار , وباطبيقة هي الواجبة التّ نيّ ة المدة للمسؤوليّ القواعد العامّ 

بينهما ة ببيّ والعلاقة السّ  ,ررلة في الخطأ والضّ ركان المتمثّ ة يقومان على نفس الأوالعقديّ 
أو  يهتابعق أو أحد للموثّ  ل في الخطأ المهنيّ ق تتمثّ ة للموثّ ة المدنيّ ركان المسؤوليّ ن أفإ

 ق لهطرّ تّ وهذا ما سيتّم ال السببيةالغير والعلاقة ي يلحق بزبائنه أو رر الذّ والضّ  ,مستخدميه
 .1الفرع في هذا

 (:للموثق المهني   عنصر الخطأ) الخطأ :لاأو  

دراكه لهذا خص المعتاد مع إو انحراف في سلوك المسؤول عن سلوك الشّ الخطأ ه
مصطفى ", فقد عرفه أيضا هو تجاوز المسؤول لحدود رخصته , وقد يكون الخطأالانحراف

ب ضررا غير مشروع للغير ي يسبّ الذّ  غير القصديّ أو  عل القصديّ الفّ  : أنّهبقوله "العوجي
 . 2عويضمرتبا على من صدر عنه التّ 

ة أثناء الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن الحرّ بوجه عام هو  المهنيّ  ا الخطأمّ أ
مهامه  مرتكبا للخطأ إذا لم يراع أثناء تأدية دعفمثل الموثق الذي ي م لمهنتهم,هممارست

فادح لبعض البنود أو  همال, فخطأه هنا يقع نتيجة إ لوك المعتاد في ممارسة مهنتهالسّ 
ومثالها قيامه أثناء تحرير العقود بعدم ذكر بعض  ,ة والحذرعدم اتخاذ إجراءات اليقظ

ر لهم العقد حرّ ين طراف من الذّ زمة في الوثائق أو إغفال ذكر اسم أحد أالبيانات اللّا 
ر خصوصا عندما ي يبنى عليها المحرّ ندات التّ ة السّ د من صحّ أكّ وكذلك عدم التّ  ,وثيقيّ التّ 

لأحد الأطراف  اضرر ا يسبّب ممّ  .ق الأمر بتفويت فرصة أو صفقة أو تحقيق ربحيتعلّ 
ة ة من شأنها أن تثير مسؤوليّ يّ نظيمة والتّ صوص القانونيّ مخالفة للنّ  على ذلك فكلّ  ناءً بو 

                                                             
 .32, ) د ت ن(, ص 67ة, العدد ة الحقوق والعلوم الإنسانيّ , مجلّ ق(ة للموثّ ة القانونيّ ) المسؤوليّ نسيمة حشود,  1
 (ط, ) د  الجزائيّ  أوالخط المدنيّ  أفرقة بين الخطق عن أعماله ومعيار التّ ة الموثّ شكالية تكييف مسؤوليّ إفاتح جلول,  2

 .22, ص 6106وزيع, الجزائر, شر والتّ باعة والنّ دار الهدى للطّ 
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تحرير العقود  ة أثناءن القانون يلزمه بضوابط شكليّ ا إذا علمنا ألاسيم ,ةة وماليّ شخصيّ 
  1.تحت طائلة البطلان

ق فالموثّ   .كثر من نص قانونيّ ي وردت في أوهذا ما يفهم من عبارة يجب التّ 
دلاء بون بإة هنا يقوم الزّ ة القانونيّ كليّ ر طبقا للشّ حد بنوده كعدم تحريره للمحرّ بأ خلّ ي أالذّ 

ق ليثبت المرتكب من طرف الموثّ  ي يعود سبب بطلانه إلى الخطأالذّ ,  الباطلر المحرّ 
ة يؤول إلى غة العربيّ مثلا بغير اللّ  وثيقيّ وعدم تحرير العقد التّ  ,ويسأل عليه مدنيا ,ذلك

فمثل هذه الحالات , ةهود في العقود الاحتفائيّ طراف العقد والشّ توقيع أيضا عدم البطلان وأ
لزم م  ناهق فالموثّ  .رطراف المحرّ فرصة كسب وإلحاق خسارة لأحد أ تفويت ينتج عنها
ة عمديّ الخطاء غير , وفعل تابعيه  أيضا عن الأخصيّ ل عن فعله الشّ , ويسأرربجبر الضّ 

 .2من قبل نائبه في حالة حصول مانع مؤقت له

من  48نص المادة ل حسب ي تتمثّ ة التّ ديّ اخطاء المكما نلفت الانتباه إلى الأ
 غلطات القلم لاّ د الغلط في الحساب وإر في صحة العقود مجرّ ه لا يؤثّ " أنّ :القانون المدني

ة ق المسؤوليّ ل الموثّ ها لا يتحمّ حالأخطاء عند تصحي فهذه ؛3"تصحيح الغلطولكن يجب 
الآلي فتصحيحها يعتبر جبرا الأخطاء سببها أجهزة الإعلام  عادة هذه نّ ة ؛ لأالمدنيّ 

 .قيض من جانب الموثّ عو و التّ لضرر أ

 ق طالما تمّ لا تلزم مسؤولية الموثّ  هيالمضافة والمشطوبة ف تاكليّ سبة للشّ ا بالنّ مّ أ
م عن ي لم تتكلّ التّ  62ة المادّ  , وهذا حسب نصّ أثير عليها بمعرفته ويعلم الأطراف بذلكالتّ 

 .4صديق وعلم الأطرافب عن مخالفة شرط التّ الجزاء المترتّ 

ير وخطأ معذور وغير و يسدة  ونتيجة إخلال جسيم أالمتعمّ  الخطأتكون درجات 
ويكون في  ررتيجة واحدة وهي جبر الضالنّ   أنّ لاّ , إجات ر ت هذة الدّ معذور فرغم تفاو 

                                                             
 .030-031ابق, ص ات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  1
 .030-031, ص نفس المرجع 2
 .ابق ذكره، المرجع السّ 72-77, الأمر رقم 23ة المادّ نظر أ 3
 .036ابق, ص ت(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤولياّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  4



 المترتبّة على الخطأ التوّثيقيّ الفصل الثاني:                           المسؤوليةّ القانونيةّ 
 

 
04 

ن ذلك وفق ونبيّ  .1معذورال , وغيروالجسيم ,العمد لخطأي تعتد باشريعات التّ بعض التّ 
 الي:وضيح التّ التّ 

 :وخطأ الإهمال خطأ العمد

خص شال لّ حيث يخ؛ ضرار بالغيرصد الإي يقوم به المرء قعدي الذّ هو التّ 
ن يكون صاحب هذا , بمعنى آخر أرر بالغيرلحاق الضّ رغبة منه في إ واجب القانونيّ الب

ب دون قصد الإضرار بالغير, وهذا عدي المرتكّ هو التّ ا خطأ الإهمال أمّ  ,يةالنّ  عل سيءالفّ 
مييز بين الخطأ العمد والإهمال وضابط التّ  يحدث عموما نتيجة عدم الاحتياط ,الانحراف 

 .2رهو نية الإضرار بالغي

 غير المعذور:والخطأ  الجسيم خطأال

تين في المادّ جاء كما  دليس والغشّ ى بين الخطأ الجسيم والتّ سوّ  ع الجزائريّ المشرّ  
ية بما يتطلبان وجود النّ دليس ش والتّ الغّ  نّ لأ ؛الجزائريّ  من القانون المدنيّ  376و  027

 .3رضرار بالغييعني الإ

-23من القانون رقم  37ة ع في المادّ الغير معذور تناوله المشرّ  سبة للخطأا بالنّ أمّ 
ن الاجتماعي بالقول :" امق بنزاعات الضالمتعلّ  0823يوليو سنة  13خ في المؤرّ  07
 الية:روط التّ العمل في توفر إحدى الشّ ادر عن صاحب غير المعذور والصّ  ل الخطأيتمثّ 

 ة.خطا ذو خطورة استثنائيّ  -
 به.اك صاحب العمل بالخطر الذي يسبّ خطأ ينجم عن إدر  -
 د.خطا ينجم عن فعل أو تغاض متعمّ  -
طأ غير المعذور يعتبر ر" ومن هنا فالخصاحب العمل بأي فعل مبرّ عدم استحلال  -

 .1اخطا إراديّ 
                                                             

المرجع  ,(الجزائيّ  أوالخط المدنيّ  أفرقة بين الخطق عن أعماله ومعيار التّ ة الموثّ شكالية تكييف مسؤوليّ إ) فاتح جلول, 1
 .71-28 ص ابق, صالسّ 

 .71-28ص صنفس المرجع,  2
 .71نفس المرجع, ص  3
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 رر.: عنصر الض  ثانيا

ة ثبوت خطئه , بل يجب أن ينجم ضررا عن هذا ق المدنيّ ة الموثّ لقيام مسؤوليّ لا يكفي 
ة رر يعتبر شرطا لازما لقيام المسؤوليّ والضّ  ,2يصيب به المتعاقدين أو الغير الخطأ
م إثبات وقوعه ذا لم يتّ ه إنّ , وترتيبا لذلك فإعويضللتّ  ساسيّ ل المحور الأة فهو يمثّ المدنيّ 

 رر نوعان:والضّ 3ةة كانت أو عقديّ ة سواء تقصيريّ نوع المسؤوليّ حث في للبّ  فلا مجال

 :مادي  الرر ض  ال_ 0

ي يحميها القانون سواء في جسمه  من حقوقه التّ  ي يصيب المضرور في حقّ هو الذّ  
خلاله بمصلحة ل في إق يتمثّ سبة للموثّ وبالنّ  ,4ة مشروعةة ماديّ و في مصلحأ,ماله  أو في

قا لا يكفي أن يكون خلال محقّ , ويجب أن يكون هذا الإللمضرورة ذات قيمة ماليّ 
 .5ااحتماليّ 

 :رر المعنوي  الض  _  2

يضا في ل أويتمثّ  ,لما في نفسهب له أخص في شعوره ويسبّ ي يصيب الشّ هو الذّ 
ا وجب يعتبر ضرر  .قعن خطأ مرتكب من الموثّ  بون ناتجةسبة للزّ ضياع فرصة بالنّ 

 .6لاتاالح في مثل هذه حتملاقا لا ميضا محقّ رر أالضّ  ن يكون تعويضه  كما يجب أ

 .رروالض   ة بين الخطأببي  : العلاقة الس  ثالثا

ة من علاقة سببيّ  ق بل لابدة للموثّ ة المدنيّ لا ينشأ وحدهما المسؤوليّ  رر والخطأالضّ 
ها نّ ق لأالموثّ ة على لقيام المسؤوليّ  اثالث ابر ركنتوهذه العلاقة تع رر,ق والضّ بين خطأ الموثّ 

                                                                                                                                                                                         
 0823يوليو سنة  13المؤرخ في  ,المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي 07-23, من القانون رقم 37ة المادّ  1
 .32نسيمة حشود, المرجع السابق, ص  2
 .72, ص6113,ق ,) د ط(, ) د د ن(, )د ب ن( ة الموثّ براهيم سليم, ذاتية مسؤوليّ إين محمد محي الدّ  3
, ص 6113, الجزائر, 7, طالجزائريّ  تزام في القانون المدنيّ لمصادر الا -تزاملة للاظرية العامّ علي علي سليمان, النّ  4

026. 
 .036ابق, ص ات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  5
 .036نفس المرجع, ص  6
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ق ة الموثّ مبدأ مسؤوليّ  "كرس"فقضاء الفرنسيّ  .ررمقرونة بصدور الخطأ منه وحدوث الضّ 
دة قانونا أو شكال المحدّ ء عند مخالفته أحد الأوضاع أو الأررات سوافي كتابة المحّ 

 فالقضاء الفرنسيّ   .رشاد وتلاوة العقد وغيرهاصح والإخلال بأحد التزاماته كواجب النّ الإ
رة في وهي نفس القواعد المقرّ , ة يّ قصير ة التّ ركان المسؤوليّ ق على أة الموثّ يبني مسؤوليّ 

 .1مكرر من القانون المدنيّ  063و 067نص م 

رر يقع عبء والضّ  ي تجمع بين الخطأابطة التّ الرّ  هذه أنّ  وفي الأخير يمكن القول
 .2العلاقة عبء نفي هذهق ثباتها عل عاتق المضرور وعلى عاتق المدين وهو الموثّ إ

 .ةة المدني  عن المسؤولي  عويض الت   :رابعا

اتج عن فعله الخاطئ سواء ناتج عن رر النّ عويض هو تحميل الفرد تبعة الضّ التّ 
بصدد  ن ة فنكو م ناتج عن علاقة تقصيريّ ة أة عقديّ كون بذلك مسؤوليّ , فتةعلاقة عقديّ 

ق في فالموثّ  ,رر تيان فعل يلحق الضّ إإهمال في و , نتيجة تقصير أة ة تقصيريّ مسؤوليّ 
رف المضرور يلزم بتعويض الطّ , و تقصيريّ أ وثبت عليه سوء عقديّ  حالة قيامه بخطإ

ة للقاضي في تقدير قديريّ سلطة التّ وترجع الّ  .بهي ألحق الذّ  و المعنويّ أ رر الماديّ عن الضّ 
بون حق بالزّ اللّا رر ضّ لمن خلال ما سبق فا .ةطبقا للقواعد العامّ  ويض, وذلكعغ التّ لمب

ا منح فرصة لقيام ممّ  ,ةوثيقيّ ات التّ كليّ ق وخرقه للشّ خلال الموثّ مرتبط بشكل مباشر بإ
 مين ضدّ , ومن هنا تظهر أهمية اكتتاب تأةة والجزائيّ يّ ديبأما التّ ة وربّ ة المدنيّ لمسؤوليّ ا

في مفهوم  جباريّ , وهو تأمين إ3قة عن مخاطر ممارسة مهنة الموثّ ة المدنيّ المسؤوليّ 
مين لضمان ق اكتتاب تأن على الموثّ يتعيّ التي جاء فيها:" وثيققانون الت  من  33المادة

 .4ة"مسؤوليته المدنيّ 

 

                                                             
 .033, ص السّابقات(, المرجع تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  1
 .32نسيمة حشود, المرجع السابق, ص  2
 .033-033ابق, ص  ات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  3
 .07ابق ذكره، ص ، المرجع السّ 12/16القانون , من 33ة المادّ  4
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 .للموث ق ةديبي  أة الت  المسؤولي   :انيالمطلب الث  

ة مة المهنيّ ي تمارسها المنظّ ة التّ اتيّ قابة الذّ من وسائل الرّ  أديب هو وسيلةنظام التّ 
ق يسعى إلى تطبيق القانون بشكل ي يجعل الموثّ والوحيد الذّ  ساسيّ ابط الأالضّ  فهي تعدّ 
ة ن من ضبط وكشف الأخطاء المهنيّ ة أن تمكّ قابة المستمرّ ومن شأن هذه الرّ , ال سليم وفعّ 

هم أمام شكاوي ضدّ  متقدي يضا من حقّ , وهذا لا يمنع المواطنين أقون ي يرتكبها الموثّ التّ 
في  ف نقوم بدراسة هذا المبحثسو  لذلك ,1مباشرة وزير العدل و أمامن أقينقيب الموثّ 

التطرق فيه إلى  يتمّ  بعنوان أركان المسؤوليّة التّأديبيّة للموثّق, لالأوّ , أساسيين مطلبين
الرّكن المعنويّ, أمّا المطلب الثّاني كان بعنوان العقوبات و الإجراءات ,و كن المادّيالرّ 

الفّرع  و وهو بدوره قسّم إلى فرعين, الأوّل العقوبات التّأديبيّة للموثّقالتّأديبيّة للموثّق, 
 :  عناصرالثّاني الإجراءات التّأديبيّة للموثّق و يندرج تحت كل فرع مجموعة من ال

 

 ق.ة للموث  أديبي  ة الت  مسؤولي  ال أركان :الفرع الأول

و  ركان في عنصرينالأن حصر لكن يمك أديبيّ اختلف الفقه حول تحديد الخطأ التّ  
 الركن المادي والركن المعنوي هي:

 :كن المادي  : الر  أولا

للخطأ  هر خارجيّ ق وهو بمثابة مظيرتكبه الموثّ  أو سلبيّ  يجابيّ فعل إ وهو كلّ  
ر خطأ ه لا يمكن تصوّ نّ لأ رعيّ كن الشّ على خلاف الرّ  جماع فقهيّ إ ه محلّ نّ لأ أـديبيّ التّ 

 .2ل هذا الخطأدون توفر واقعة تشكّ  تأديبيّ 

 .كن المعنوي  : الر  ثانيا

تلف الفقه وقد اخ ا,ديبيّ ل به خطأ تأتيانه فعل شكّ ق أثناء إثمة للموثّ رادة الآهو الإ 
لمخالفة غم من علمه بارتكابه للخطأ بالرّ ق لارادة الموثّ حول اعتباره ركنا على أساس إ

                                                             
 .023-026ابق, ص  ات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  1
 001ابق, ص حسيبة زغلامي, المرجع السّ  ,نعيمة حاجي 2
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 كن المعنويّ رّ التداد بلى عدم الاعه إتتجّ  ة من الفقهقليّ , ولكن توجد أوالعقوبة
ا ا وجوهريّ ساسيّ ركنا أ كن الماديّ فق الفقهاء على اعتبار الرّ خير اتّ .وفي الأالتأديبيّ أللخط

كن وهنا يكفي الرّ  ,والمعنويّ  رعيّ كنين الشّ في الرّ  ار واختلفو الي توفّ وبالتّ  ,أديبيّ للخطأ التّ 
ركان مؤشرات تعتمد على الهئية لتقدير الخطأ المرتكب الأ هذوتبقى  لقيام الخطأ الماديّ 

 .1قمن الموثّ 

 

 .قة للموث  أديبي  الت   : العقوباتانيالفرع الث  

لى ة تاركين أمر ذلك إأديبيّ شريعات على تعريف العقوبة التّ لم تنص مختلف التّ 
ها جزاء نّ ها؛ لذلك يمكن تعريفها بأفي تعريف ايضا اختلافا كبير ي اختلف هو أوالذّ  ,الفقه
ة لها أديبيّ والعقوبة التّ  ,وقيف أو العزلتّ لبصفة مؤقتة كا ف في مركزه الوظيفيّ الموظّ  يمسّ 

نة ة معيّ جراءات قانونيّ دة بقواعد وإها مقيّ نّ ة ذلك أ, وتكون نسبيّ خصائص أهمها المرونة
لى فئة ة كونها تعرض عائفيّ وهي الطّ  سم بخاصية ثانيةكما تتّ  ة,ة القضائيّ قابخاضعة للرّ 

ة والمساس خصيّ ة دون الحقوق الشّ ة ومعنويّ ق بحقوق ماديّ نة ومخصوصة تتعلّ معيّ 
ق من طرف الهيئة ة للموثّ المهنيّ  ة أوأديبيّ العقوبات التّ  . وسنوضّح2ةات العامّ يّ حرّ لبا

 :ة في عنصرينالمختصّ 

 .قة للموث  ي  أديبلا: حصر العقوبات الت  أو  

ي خلال بقواعد المهنة والتّ إ ا عن كلّ مسؤولا مهنيّ ق الموثّ  من حيث المبدأ يعدّ  
مة من قبل ة المنظّ قواعد المهنيّ لل ذا وقعت مخالفةة فإديبيّ ضه إلى عقوبات تأب تعرّ ترتّ ي

ع الحالات يوقّ  ففي مثل هذه, للمهنة  اخليّ ظام الدّ دة في النّ و تلك المحدّ وثيق أقانون التّ 
ة يّ أديبقائمة العقوبات التّ  12/16من القانون رقم  73ع د المشرّ وقد حدّ  ,3ةجزاءات تأديبيّ 

                                                             
 .001ابق, ص حسيبة زغلامي, المرجع السّ  ,نعيمة حاجي 1
 .71-38 ص ابق, صحشود, المرجع السّ نسيمة  2
-022  ص ابق, صت(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤولياّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  3

027. 
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وقيف عن ممارسة المهنة التّ أو وبيخ تّ و الل في الإنذار أق وتتمثّ بق على الموثّ ي تطّ التّ 
دة تتناسب مع ضع تحديد نوع العقوبة لمعايير محدّ وهنا يخ ,1أشهر والعزل (6)ة ة ستّ لمدّ 

ة العقوبة ومبدأ عدم جواز شرعيّ  ة إلى مبدأيّ ديبأوتخضع العقوبات التّ ه, حجم الخطأ ونوع
ة شخصيّ  ى ذلك مبدألإضافة إ يّ د العقوبات ومبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ التّأديبتعدّ 

 2العقوبة

 .قة للموث  أديبي  ا: عدم حصر الأخطاء الت  ثاني  

د لم يحدّ ه نّ  ألاّ ج إيب والتدرّ تر ة بالتّ يّ أديبد قائمة العقوبات التّ ع حدّ رّ شلما رغم أنّ  
 لمهنة ظام الداخليّ ركه النّ ادوهو بمثابة نقص لم يت ,عقوبة ة المقابلة لكلّ الأخطاء المهنيّ 

مثل تجاوز الأتعاب وتكون  اتأديبيّ  ل خطئايشكّ  تزام قانونيّ لعند مخالفته لاف, ق الموثّ 
 .3و القوانين الأخرى ة أنظيميّ وثيق ونصوصه التّ المخالفة هنا لأحكام قانون التّ 

وت أ 3الممضي في 12/633من المرسوم رقم  8ة المادّ  فيهذا ما جاء  
دية الموثق أن يتحصل على اتعاب أثناء تأيمنع على :" هنّ ق أتعاب الموثّ د لأالمحدّ 6112

مية الملحقة بهذا المرسوم سمهنتيه على اتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الر 
 .4"تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق 

 0880وت أ 13خ في المؤرّ  70/77ر من الأمر مكرّ  68ة لمادّ ا كما جاء في
ا في حال تلقيه يّ ق تأديبعلى متابعة الموثّ  ي تنصّ والتّ  , ةق بالمساعدة القضائيّ المتعلّ 

 .5ةحكام المساعدة القضائيّ يدين من أن المستفيلمواطنااب من عأت

يغة ق في منح نسخ ثانية من الصّ يأتيه الموثّ  اتأديبيّ  أخط يعدّ لى ذلك إضافة إ  
وهذا ما جاء في نص , ة ل المحكمة المختصّ ب تدخّ ه يتطلّ نّ لأ ,وثيقيّ ة للعقد التّ نفيذيّ التّ 

                                                             
 ابق ذكره., المرجع السّ 12/16, من القانون 73ة المادّ أنظر  1
 .003-006ص ابق, ص نعيمة حاجي, حسيبة زغلامي, المرجع السّ  2
-022  ص ابق, صات(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤوليّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ   3

028. 
 .6112أوت  13خ في مؤرّ لالمحدد لأتعاب الموثق ا 12/633, المرسوم 18ة المادّ   4
 .0880أوت  13في خ ة المؤرّ ق بالمساعدة القضائيّ المتعلّ  07/77ر, الأمر رقم مكرّ  88ة المادّ   5
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طائلة العقوبات  نسخة تنفيذ واحدة تحت لاّ م إوثيق :" لا تسلّ تّ النون اق من 36ة المادّ 
ة ويمكن تسليم نسخة ثانية بأمر صادر من رئيس المحكمة تواجد المكتب ويرفق أديبيّ التّ 

حفاظ على لما خالف التزامه باضا كلّ يق أتقوم مسؤولية الموثّ و  ,1" .الأمر الصادر بالأصل
فعدم  ,يه قبل ممارسة المهنةدّ ي يؤ ويظهر ذلك من خلال تأدية اليمين الذّ  ,ر المهنيّ السّ 

ق يجوز متابعته والموثّ  ا وجريمة في الوقت نفسه.ديبيّ تأ خطئا مهنته يعدّ  رّ احترامه لس
 .2بهابو بسيّا ولو بعد استقالته من المهنة إذا ثبت خطأ ارتكبه أثناء ممارسته للمهنة أديبتأ

 

 ق.إجراءات تأديب الموث  :  لثالفرع الثا

جنة لا واللّ أوّ  أديبيّ لى المجلس التّ إ رعفي هذا الفّ  إليها ق جراءات نحاول التطرّ إ
 :اليةا وفق العناصر التّ عن ثانيّ ة للطّ الوطنيّ 

 .أديبي  لا : المجلس الت  و  أ

عضاء من ن من سبعة أ يتكوّ  ديبيّ ة مجلس تأغرفة جهويّ  ينشأ على مستوى كلّ  
ديد مرة واحدة  مسنوات قابلة للتّ ( 3)ة ستة لمدّ عضاء الّ , وينتخب الأبينهم رئيس الغرفة

 .قينة للموثّ و من طرف رئيس الغرفة الوطنيّ ويخطر المجلس من طرف وزير العدل أ

 عوى صل في الدّ الفّ  يتمّ  ,عضاء كمايّة الأأغلب  بحضورلاّ المجلس لا ينعقد قانونا إ
 ,صواتة الأغلبيّ ة في جلسة مغلقة بأأديبيّ التّ 

  ّقين ة للموثّ لى رئيس الغرفة الجهويّ إ ديبيّ أخذ من طرف المجلس التّ ويبلغ القرار المت
جل خمسة ق أيضا في أوالموثّ , قين ة للموثّ غرفة الوطنيّ الووزير العدل ورئيس , 

ا مّ قرارات المجلس, أعن في لاء الطّ ( يوما من تاريخ صدوره ويحق لهؤ 51عشر )
 .غ القراري( يوما من تاريخ تبل33ن )اللّجنة الوطنيّة للطّعن خلال أجل ثلاثو 

                                                             
 , السابق ذكره.12/16, من القانون 36ة المادّ نظر أ 1
-028  ص ابق, صت(, المرجع السّ تنظيم ومهام ومسؤولياّ  وثيق في القانون الجزائريّ مقني بن عمار, )مهنة التّ  2

071. 
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  ّوقيف  شهر من تاريخ التّ ( أ6) ةقصاه ستّ ة في أجل أديبيّ أعوى التّ صل في الدّ الفّ  يتم 
 من يوم ارتكاب الإخلال ما لم  ( سنوات إبتداءً 3عوى بمضي ثلاث )ادم هذه الدّ تقت

 .1اجزائيّ  افعال المرتكبة تحمل وصفتكن الأ

 .عنة للط  جنة الوطني  ا: الل  ثاني  

( 4ل من ثمانية )وتتشكّ  , ديبيّ أقرارات المجلس التّ  عون ضدّ صل في الطّ فّ لص باتختّ 
نهم وزير العدل من بينهم مستشار بالمحكمة العليا يعيّ , و  ( قضاة8ربعة )أعضاء و أ

يضا ينهم أتعي ويتمّ  ,قيينة للموثّ قين تختارهم الغرفة الوطنيّ ( موثّ 8) ةربعأيضا رئيس لجنة وأ
قين ( موثّ 8) ةربعتبة وأاحتياطيين بنفس الرّ ( قضاة 8) ةربع, وأوزير العدل  طرف  من
( سنوات قابلة 3ة ثلاث )ن فترة هذه العضويّ يكونون احتياطيين وتكو  ,يضانهم الغرفة أتعيّ 
جنة من طرف وزير مانة هذه اللّ ى أيضا أفا يتولّ ن موظّ ييتع ويتمّ  ,ة واحدةجديد مرّ للتّ 

 .2العدل

 استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل عن بناءا على جنة للطّ اللّ  تجتمع هذه
 .نقية للموثّ و بطلب من رئيس الغرفة الوطنيّ حافظ الأختام أ

  ّوفي حالة بصوات بقرار مسبّ ة الأغلبية بأعن في جلسة سريّ جنة في الطّ تفصل الل ,
 لاّ ه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إنّ . غير أئيسح صوت الرّ صوات يرجّ تعادل الأ

 ,نينء المكوّ عضاالأ بثلثي
   ّعن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار  , ويبلغةالقرار في جلسة علنيّ ب طقالنّ  يتم

قين في حالة تقديمها طعنا ة للموثّ لى وزير العدل ورئيس الغرفة الوطنيّ بالاستلام إ
ولة ا مجلس الدّ مّ , أعنعن في قرارات لجنة الطّ ق المعني كما يجوز الطّ لى الموثّ إ

 .3المعمول بهشريع وفق التّ 

 

                                                             
 .71ابق, ص نسيمة حشود, المرجع السّ  1
 71نفس المرجع, ص  2
 .70نفس المرجع, ص  3
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  .قللموث   ةة الجزائي  : المسؤولي  نياالمبحث الث  

ر أركان بة على توفّ ة المترتّ تائج القانونيّ ل النّ ة هي الالتزام بتحمّ ة الجزائيّ المسؤوليّ  
فالأولى تفترض الخطيئة وتقاس بقدرها وثبوتها  ,ةة واحترازيّ الجريمة وهي نوعان عقابيّ 

دبير وتقاس بقدرها وتنزل التّ ة , تفترض الخطورة الإجراميّ  انيةا الثّ أمّ  ,يوقع العقوبة
 ة والخطأ الجرميّ فالاختلاف واضح بين المسؤوليّ . هم مرتكب الجريمةبالمتّ  حترازيّ الا

ب جريمة يسأل عنها فليس للإنسان فمن ارتك ,ةة شخصيّ ة هي مسؤوليّ ة الجزائيّ والمسؤوليّ 
 .1عمله صفو لاّ  ما سعى وما الجزاء الأوفى إلاّ إ

, ةة الجنائيّ تائج القانونيّ ل النّ ة هي التزامه بتحمّ ق الجزائيّ وعليه فمسؤولية الموثّ  
ة له للعقوبات المقرّ أي تحمّ  ؛بة عن توفر أركان الجريمةة المترتّ والموضوعيّ  ,ةجرائيّ والإ

 .2وثيق المختلفةلجرائم التّ 

 لصنا الأوّ فخصّ  ,مطلبينة قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى المسؤوليّ  ولتحديد هذه 
أما المطلب الثاني كان بعنوان الجرائم  ة وموانعهاق الجزائيّ ة الموثّ ركان مسؤوليّ بعنوان أ

 .المتركبة من الموثق

 

ل  .ة للموث ق وموانعهاة الجزائي  : أركان المسؤولي  المطلب الأو 

إن مسؤولية الموثق الجزائية هي التي تقوم فيها مساءلته عن الافعال التي يرتكبها  
يجب أن اثناء ممارسته لمهنته والتي تشكل جريمة في القانون وحتى تقوم هذه المسؤولية 

وهذه الجرائم من شأنها احداث  أحد الأركان د فقدانبمجرّ  ر أركان الجريمة وتنفىتتوفّ 
فخصصنا الأول لأركان  ثلاث فروعلذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى  ,جريمة تزوير

وثالثا جريمة تزوير العقود  ,ةق الجزائيّ ة الموثّ ا موانع مسؤوليّ وثانيّ  ,ةق الجزائيّ ة الموثّ مسؤوليّ 
  : ةوثيقيّ التّ 

                                                             
وزيع شر والتّ قافة للنّ عديلات, )د ط,( دار الثّ وفقا لأحدث التّ  –ابن عفيفة, شرح قانون العقوبات القسم العام طلال  1

 .327, ص 6106ردن, الأ
 .630ابق, ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  2
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ل: الف    .قة للموث  ة الجزائي  ركان المسؤولي  أرع الأو 

ة لقانون العقوبات هي نفس الأركان مّ اظرية العنّ أركان المسؤولية الجزائية في ال 
ق ق على الموثّ ي تطبّ ن هذه الأركان التّ وعليه سوف نبيّ  ,ةق الجزائيّ ة الموثّ سبة لمسؤوليّ بالنّ 

 :كالتّالي

 .الجزائي للموث ق لا: الخطأأو  

 الخطأ هو إتيان فعل مجرّم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد أم عن غير قصد 
ه النيّة إلى والخطأ نوعين، خطأ قائم على القصد الجنائي وخطأ غير معتمد، بحيث تتجّ 

إحداث الفعل المجرّم من غير إكراه ولا إباحة، و يتجلىّ ذلك من خلال اقتران النيّة 
بالسلوك المتّخذ من طرف الفاعل مع علمه وإدراكه به، وتنتفي في الخطأ الغير متعمّد 

 .1يأتي الفعل المجرّم إلى ارتكابه الجاني حين بحيث لا تتجه إرادة

ة فمسؤوليّ  ,سواء كان ذلك بقصد أو إهمال جزائيّ  لخطأق رتكاب الموثّ يفترض ا 
فالقانون اشترط في  .عل جرماس على العمد أو الإهمال باعتبار الفّ ة تؤسّ ق الجزائيّ الموثّ 

 10 وهذا ما ذكرته المادّة ,2ق ويعتبره جرما يكون منصوص عنهي يرتكبه الموثّ فعل الذّ الّ 
ه :" لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن على أنّ  ي تنصّ التّ  من قانون العقوبات الجزائريّ 

حداث نتيجة معينة إن أن يكون قد أراد يتعيّ  الخطأق عن ولكي يسأل الموثّ .3بغير نص"
بفعله ضررا بالغير د يلحق , وقه مخالف للقانون أنّ ي قام به وهو يعلم بخلال العمل الذّ 

ره ه أخطأ بإهماله وعدم تبصّ ففي نظر القانون يعاقب لأنّ  ,ه لم يكن قاصدا الإضرارلكنّ 
 كن المعنويّ ي تفرضه عليه المهنة والعمد والإهمال هما الرّ حذر الذّ لخاذ الحيطة واوعدم اتّ 

 .4قة للموثّ ة الجزائيّ ويستوجبان المسؤوليّ 

 
                                                             

(, المرجع الجزائيّ أ والخط المدنيّ  أفرقة بين الخطق عن أعماله ومعيار التّ ة الموثّ شكالية تكييف مسؤوليّ إ)فاتح جلول,  1
 .83ابق, ص السّ 

 .632-637 ص ابق, صوسيلة وزاني, المرجع السّ  2
 المرجع السّابق. ,0822يونيو  12خ في ن قانون العقوبات المؤرّ المتضمّ  22/072, الأمر رقم 0ة المادّ  3
 .632ابق, ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  4
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 .قالجزائي للموث   صور الخطأ – 5

 أ / الإهمال:

وهو بذلك  ,زم والحيطة والحرصخص الانتباه اللّا خاذ الشّ تفريط وعدم اتّ هو الّ  
ا ي يقف فيها الجاني موقف سلبيّ يشمل جميع حالات الامتناع أو ترك تحقيق جريمة التّ 

خذ أأي بإهماله يترك واجب الامتناع عن تنفيذ أمر ما فلا ي ؛بحدوث خطا بطريق سلبيّ 
فات الإنسان حتى لا ينتج فالقانون يوجب ذلك في تصرّ  ,عو إليها الحذراحتياطات يد

ي إلى نتيجة ف إرادي من شأنه أن يؤدّ الخطأ في الإهمال قوامه تصرّ  لأنّ  ,عنها ضرر
 .1حداثها ولم يقبل حدوثهاه لم يقصد إة مع أنّ ضارّ 

 ب / الإخلال بواجب الحيطة والحذر:

وهو الالتزام بمراعاة  ,عبالتزام عام يفرضه المشرّ خلال الإجوهر الخطأ هو  نّ إ 
 ذلك أنّ  ؛ي يحميها القانون ومفادهاالحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التّ 

من  افه قدر خذ في تصرّ وهو أن يتّ  ,هناك واجبا يقع على عاتق كل فرد في المجتمع
 .2ر الفرد في عواقب سلوكهالحيطة لذلك وجب أن يتبصّ 

 عونة: ر  ج / ال

قدير وعدم الحذق ونقص الدراية اته سوء التّ ف يحمل في طيّ صرّ تعني نوع من التّ  
خص لقدراته وكفاءته في عونة تفيد سوء تقدير الشّ فالرّ  ,والمهارة في المهنة أو الحرفة

م من منطلق اختصاص مهنته ق مثلا حين يقدّ عونة بالموثّ ق الرّ ي قام به وتتعلّ العمل الذّ 
لكونه تنقصه المعلومات  بع أصول وقواعد كتابة العقد الرسميّ ه لا يتّ لكنّ , يمارسهي التّ 

 .3زمة لمباشرة هذا العملاللّا 

 

                                                             
 633ابق, ص ق(, المرجع السّ للموثّ ة ة القانونيّ نسيم بلحو,) المسؤوليّ  1
 .012, ص 6101ين, بغداد, منشورات الزّ  , مكتبة السنهوريّ 0ة, ط ة الجزائيّ حكام المسؤوليّ أ, براهيم الحيدريّ إجمال  2
 .23-26ابق, ص ص عبد القادر لورل, المرجع السّ  3
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 : وائحة القوانين والل  اد / عدم مراع

ل في مخالفة فهو يتمثّ  ,اا أو سلبيّ يجابيّ سواء إ يكون الخطأ هنا من نوع خاصّ  
 لأنّ  ؛ةئج ضارّ اة على ما يقع بسبب نتويرتب المسؤوليّ  ,باعة الواجبة الإتّ الأنماط السلوكيّ 

 .1مرتكبا لجريمة مخالفة للقوانين فيعدّ  كان القانون يرتب جزاء هذا الخطأ الجاني وإن

 :الجزائي   معيار الخطأ – 2

وعليه سوف  ,الفقهاء في المعيار الواجب إتباعهالجنائي اختلف  لتحديد الخطأ 
 في العنصرين التّاليين: والمعيار الموضوعيّ خصي ن المعيار الشّ نبيّ 

 : خصي  أ / المعيار الش  

ب فاته العادية من حيث إمكانية تجنّ يقاس به سلوك الإنسان على ضوء تصرّ  
بإمكانه تنحيه ولم يفعل وصف سلوكه بالخطأ    ذا ثبت أنّ ه إلأنّ  ؛ارخص للفعل الضّ الشّ 

خص بظروفه لا يمكنه تفادي ا إذا كان الشّ أمّ  .2رخاذه الحيطة والحذأو الإهمال لعدم اتّ 
إنسان بقدر  , ولا مخطئ ولا يمكننا مطالبةالعمل المنسوب إليه عد الفاعل غير مقصر

 .3كاء تفوق ما تحتمله ظروفه في حدود ثقافته وخبرتهمن الحيطة والذّ 

 :ب / المعيار الموضوعي  

جل أن يقاس سلوك الجاني بمسلك الرّ  قضي المعيار الموضوعي لقياس الخطأي 
ق العادي اليقض حين يوجد في ق يقاس بمسلك الموثّ ذا أخطأ الموثّ , ومن هنا إالعادي

ة ذا المعيار ملائم في تحديد مسؤوليّ هويبدو  .همق المتّ ي أحاطت بالموثّ روف التّ نفس الظّ 
خصي كمعيار لتحديد ق الشّ خذ سلوك الموثّ يأ ن, إذ ليس من المعقول أةق الجزائيّ الموثّ 

را أو بعيد عن أصول فقد يكون مستهترا أو متهوّ  ,باعه في مباشرة أعمالهلوك الواجب إتّ السّ 

                                                             
 .23ابق, ص عبد القادر لورل, المرجع السّ  1
 .637ق(, المرجع السابق,  ص ة للموثّ القانونيّ ة نسيم بلحو, ) المسؤوليّ  2
 .27ابق, ص عبد القادر لورل, المرجع السّ  3
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ق الموثّ  لب بالمعيار الموضوعي في قياس خطأجاه الغاتّ . لذلك يأخذ الاالمهنة وقواعدها
 .1وغيره من المهنيين

 .رر ثانيا : الض  

ولا  ,لتوقيع الجزاء ساسيّ كن الأالجنائي هو الرّ ة يكون القصد في الجرائم العمديّ  
لذلك يعاقب  .ةض للمساءلة الجزائيّ ى يتعرّ ق حتّ الموثّ  رر من خطأيشترط تحقيق الضّ 

غير ا الجريمة أمّ  ,أثر ماديّ  أيّ  ه لا يرتبق على شروعه في ارتكاب الجريمة مع أنّ الموثّ 
رر يكون ناتج عن خطأ والضّ  ,ةة الجزائيّ رر لقيام المسؤوليّ ه يشترط تحقيق الضّ ة فإنّ العمديّ 

 .2اأو معنويّ  اق سواء كان ضررا ماديّ الموثّ 

 .رربين الخطأ والض   ةببي  العلاقة الس  ثالثا:

اقب عليها ي يعارة التّ إليه النتيجة الضّ  سدة يجب أن تق الجزائيّ ة الموثّ يام مسؤوليّ لق 
ق وضرر لحق م به الموثّ اق خطأه لا يكفي أن يكون هناك لأنّ  ؛اء خطئهجرّ القانون 

عل ما لم تكن هناك حلقة تربط الفّ  ,قة بحق الموثّ ة الجزائيّ المضرور لقيام المسؤوليّ 
ابطة تنفى انعدمت هذه الرّ  , وعليه إذاوالضرر , أي وجود علاقة سببيّة بين الخطأتيجةبالنّ 

 .3قة الموثّ ركنا في ثبوت مسؤوليّ  ها تعدّ ة لأنّ ة الجزائيّ المسؤوليّ 

دانة أو بالبراءة بوجود علاقة ب في الحكم بالإمن واجب القضاء أن يتسبّ  فإنّ  لذلك 
ليصل إلى نتيجة الحكم وعدم توضيحها يعرض   ,ة بين نشاط الجاني أو انعدامهاسببيّ 

 .4سبيبالحكم للنقض بسبب النقص أو انعدام التّ 

 

 

                                                             
 .637ابق, ص ق(, المرجع السّ ة للموثّ ة القانونيّ نسيم بلحو,) المسؤوليّ  1
 .22بق, ص عبد القادر لورل, المرجع الساّ  2
 27ص  ,نفس المرجع 3
 637ابق, ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  4
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 .قة الموث  اني: موانع مسؤولي  الفرع الث  

ساس , وهي أمييزة على الإدراك والتّ ساسيّ ترتبط بالقدرة الأ ةهي ظروف شخصيّ  
ة مع ولكن تنفي المساءلة الجزائيّ  ,رةة وبتوافرها تبقى صفة الجريمة متوفّ ة الجزائيّ المسؤوليّ 

ق ع وصغر  32ق ع الإكراه م 37الموانع تتمثّل في الجنون م ة وهذهبقاء المساءلة المدنيّ 
 ,نصغر السّ  ض لجنون أو إكراه بدون ق يمكن أن يتعرّ الموثّ  نّ ؛ ومعناه أق ع 38 نالسّ 
. فالقانون يسمح في بعض سنة 67قصى لممارسة المهنة لا يقل عن الحد الأ لأنّ 

 لأنّ  ةرتكاب أخطاء محضرة قانونا دون أن يرتب على القائم بها أي مساءلالحالات با
 .1قع 31و 38بها الماديتين  ي جاءتالتّ رة عل هنا يدخل ضمن طائفة الأفعال المبرّ الفّ 

 ة : موانع المسؤولي   – 5

: لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن من قانون العقوبات بأنّ  38ة مادّ ال تنصّ 
فإذا كان الفعل  ,م لاعل يعد جريمة أالفّ  القانون ينص على أنّ  أنّ , بمعنى 2به القانون"

ة وهو المادّ  والمقصود بالإذن في نصّ  ,رايصبح مبرّ  امر قانون, ويكون مصدر هذا الأرامبرّ 
را لكن يجب عدم تجاوز رّ الإنسان إذا ارتكب جريمة لا يعاقب عليها لكون الفعل مب أنّ 

 .3 فقد حقه كسبب من أسباب الإباحةحدود هذا الحق الممنوح قانونا وإلاّ 

 :موانع العقاب – 2

 :أ / الجنون 

:" لا يعاقب من كان في حالة بأنّهمن قانون العقوبات  37مادة ت عليه النصّ   
وبذلك الجنون مانع لقيام الأهلية الجزائية ولقيام , 4جنون وقت ارتكابه للجريمة ..."

 ة .ة الجزائيّ المسؤوليّ 

                                                             
 .326مليكة جامح, المرجع السابق, ص  1
 .ابق ذكره, السّ العدل والمتمم 22/072, الأمر رقم 38ة المادّ نظر أ 2
 .638-632ابق, ص ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  3
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتمم 22/072, الأمر رقم 37ة المادّ أنظر  4
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ث ية بحه اضطراب في القوى العقليّ نّ الجنون على أ بوسقيعة حسنأويعرف الدكتور 
أعماله, هذا وأن إثبات الاضطراب مييز, أو السيطرة على يفقد المرء المقدرة على التّ 

ا يبقى للقاضي الجزائي وحده زا قضائيّ لمساءلة سواء أكان طليقا أم محجو خص محل اللشّ 
 أو عصبيّ  نفسيّ  هم في حالة اضطراب عقليّ التقدير والتقرير فيما إذا كان الشخص المتّ 

 .1قت ارتكاب الواقعةو 

علاه عن كل فقدان للوعي أو أ  37ق رجال القانون المادة بق يطبّ ومن خلال ما س 
فس حت مجهودات علم النّ إذ وضّ  ,فات حتى ولو كان ذلك وقتياصرّ حكم في التّ التّ 

خص أو منها ما يصيب اختلال ذكاء الشّ  ,لة كثيرةالاختلالات العقيّ  الأمراض العقلية بأنّ 
 يّ الأدنى الواجب توافره لوجود العنصر المعنو  ا يجعل الحدّ ممّ  .أو إرادته وعيه الأخلاقيّ 

الجنون قد يكون دائما أو مؤقتا  لأنّ  ,نظرا لتلك الاختلالات العقلية ,للجريمة لا يبرر
 .2والمهم هنا هو توفره أثناء ارتكاب الجريمة

ة ي جعل من الجنون مانعا من موانع المسؤوليّ الذّ  ع الفرنسيّ على خلاف المشرّ 
ع المشرّ  فإنّ  ,هم في حالة جنون أثناء ارتكابه للفعل"ة ولا جنحة إذا كان المتّ بقوله " لا جناي

ة فالمجنون وليس مانعا من موانع المسؤوليّ  ,اعتبر حالة الجنون مانعا من موانع العقاب
والقاضي هنا لا ينطق بالعقوبة لكن يحكم    ,عن أفعاله لكن لا يمكن معاقبته لؤو مس

 .3بإدانته

 ب / الإكراه:

من اضطرته إلى  بلا يعاقق ع بأنّة :" 32في المادة  ع الجزائريّ المشرّ  نصّ  
ي يعتبر سببا فمن بين هذه القوة نجد الإكراه الذ .4"اب الجريمة قوة لا قبل له بدفعهاارتك

                                                             
(, المرجع الجزائيّ  أوالخط المدنيّ  أفرقة بين الخطأعماله ومعيار التّ  ق عنة الموثّ شكالية تكييف مسؤوليّ إ) فاتح جلول, 1

 .83ابق, ص السّ 
 .631ابق, ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  2
 .631ص  ,نفس المرجع 3
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتمم 22/072, الأمر رقم 32ة المادّ  4
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ة خصيّ ة الشّ وبذلك تنعدم المسؤوليّ  ,تها الكاملةرادة حريّ ينفي حرية الاختيار ويسلب الإ
 .هده الحالاتللجاني  في مثل 

ف تحت تأثير قوة لا قبل له صرّ ف بسوء إذا ألزم بالتّ خص لم يرد التصرّ فالشّ  
, ويمكن أن يكون للجريمة لا يوجد ي داة لتلك القوة فالعنصر المعنو مجرد أها وأصبح عبدف
 .1اا أو معنويّ كراه ماديّ الإ

 الإكراه المادي: _ 

ارتكاب الفعل المكون للجريمة دون عرفه بعض الفقه على أنه قوة مادية تدفع إلى  
 متهاو أن يكون في قدرته مقا

 الإكراه المعنوي:_ 

ه إلى نفسية الإنسان فتضغط على أرادته ة توجّ ة إنسانيّ ه قوّ عرفه البعض على أنّ  
 .2وتحمله على ارتكاب جريمة تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع

 

 .الجرائم المتركبة من الموثقصور بعض : المطلب الث اني

جريمة تزوير  أهمّهاو  هاي ارتكبها ومن بينا على جرائم التّ ق يتابع جزائيّ الموثّ  
ب ثم جريمة الإهمال المتسبّ  ,لفي الفرع الأوّ  تنادراس ي كانت محلّ والتّ  ,رات رسميةمحرّ 

فشاء إقنا فيه لجريمة الذي تطرّ  الث والأخيرويليها الفرع الثّ  ,في ضرر مادي كفرع ثاني
 . ر المهنيّ السّ 

 .ةقي  يوثل: جريمة تزوير العقود الت  و  الأ فرع ال

ة على تزوير هي تلك المنصبّ ، اق عليها جزائيّ ي يتابع الموثّ الجرائم التّ  إنّ أهم 
ة وتوفير ة للعقود التوثيقيّ سميّ ضفاء الرّ إبتوثيق و  فق مكلّ الموثّ  نّ ة لأرات الرسميّ المحرّ 

                                                             
 .631ابق, ص وسيلة وزاني, المرجع السّ  1
 .72-77ابق, ص لورل, المرجع السّ عبد القادر  2
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تخاطب  في قانون العقوبات التيّ  من بين الجرائمفجريمة التزوير تعد  ،القانونيالأمن 
مة لهذه الجريمة في دا وقد وردت الأحكام المنظّ ها أكثر تشدّ نّ لأ ،ثق كضابط عموميّ الموّ 

الحقيقة بقصد الغش ر هو تغيّ  زويروالتّ  ،من قانون العقوبات الجزائري  607-603المواد 
 .1لحاق ضرر بالغيرإي إلى ر أن يؤدّ ن هذا التغيّ من شأ ،ها القانون ر بطريقة بينّ في محرّ 

 كمايلي:زوير وصورها ركان جريمة التّ أق إلى ومن خلال ما سبق سوف نتطرّ 

 .ةرات الرسمي  زوير في المحر  : أركان جريمة الت  ولا  أ

بد كل جن المؤّ ما يلي: " يعاقب بالسّ كمن قانون العقوبات الجزائريّ  603ة المادّ  تنصّ 
ة ة أو الرسميّ رات العموميّ ف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحرّ قاض أو موظّ 

 ة وظيفته :أثناء تأدي

  ّرة.ا بوضع توقيعات مزوّ إم 
  ّوقيعاترات أو الخطوط أو التّ ا بإحداث تغيير في المحرّ وإم. 
  ّهاشخصية الغير أو الحلول محلّ  بانتحالا وإم. 
  ّر فيها بعد ة أو بالتغييّ رات العموميّ لمحرّ اجلات أو غيرها من السّ ا بالكتابة في وإم

 .2إتمامها أو قفلها

د كل ن المؤبّ ابق ذكره على ما يلي: " يعاقب بالسجّ من القانون السّ  607ة المادّ  وتنصّ 
رات من أعمال وظيفته بتزييف ة أثناء تحريره محرّ ف أو قائم بوظيفة عموميّ قاض أو موظّ 

ت نت أو أمليّ اتفّاقات خلاف التي دوّ ا بكتابة وذلك إمّ  ،فها بطريق الغشجوهرها أو ظرو 
هادة كذبا ها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشّ وقائع يعلم أنّ  من الأطراف، أو بتقرير

ي ره عمدا الإقرارات التّ يوقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره او بإسقاطه أو بتغي بأنّ 
 3تلقاها."

                                                             
 .673-670ابق, ص ص ق(,  المرجع السّ ة للموثّ ة القانونيّ نسيم بلحو, ) المسؤوليّ  1
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتمم 072 /22, الأمر رقم 603ة المادّ نظر أ 2
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتمم 22/072, الأمر رقم 607ة المادّ نظر أ 3
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ركن و  معنوي ركن  هما جريمة التزوير لها ركنان ة نستنج أنّ المادّ  نصيّ من خلال  
وبعنصر من  ،أو رسميّ  ر سواء عموميّ ر حقيقة في محرّ يقوم بتوفر تغيّ ادي الذي م

من قانون  607ةق التي ذكرتها المادّ ر أو بإحدى الط 603 ةذكرتها المادّ  التيّ  العناصر
ى يعتبر تغيير الحقيقة تزويرا يجب أن وحتّ  ار ضرر هذا التغيّ  إحداث ،وأيضاالعقوبات

يشترط  رخذ شكل الكتابة فالمحرّ زوير يجب أن يتّ التّ  محلّ , لأنّ يرر رسمّ يحصل في محّ 
ة يرتكز بصفة أساسية ق للعقود الرسميّ فتزوير الموثّ ،أن يكون له شكلا ومضمونا ومصدرا

 1.ة على عنصر كتابة وتحرير العقد التوثيقيّ ورئيسيّ 

 العام والخاص اللذان يقوم ر القصد الجنائيّ يجب أن يتوفّ   كن المعنويّ الرّ أما 
العام وحده لقيام الجريمة بل ينبغي  ه لا يكفي القصد الجنائيلأنّ  ،زويرعليهما جريمة التّ 

 2ل في الغاية من التزويرنية خاصة تتمثّ  باعتبارهن يضاف القصد الخاص أ

  .رسمي  زوير في العقد ال  صور الت   :اثاني  

من  607 -603ة ق ما ورد في شروط نص المادّ إذا تحقّ  لا يعتبر تزويرا إلاّ 
لذلك سنوضحهما  ،اا ومعنويّ زوير يكون ماديّ والتّ نة قانونا وهي طرق مبيّ   ،قانون العقوبات

 :أكثر في العنصرين الآتيين

 :وثيقي  في العقد الت   ي  زوير الماد  الت   -5

غير مصادقة  إشارةل في تزوير جسم العقد سواء بإضافة وزيادة كتابة أو يتمثّ  
وهذه المغايرات  ،ات الكتاباتأو تعديل ماديّ  إزالةأو  وسواء بإلغاء ،الأولى بالأحرف

تين ع في المادّ المشرّ  إليهار لم يش  للعقد التوثيقيّ  زوير الماديّ والأساليب المرتكبة في التّ 
 :ر الآتيةرق والصوّ طّ اليقع ب 3زوير الماديّ ق فالتّ ة للموثّ خاصّ ق ع بصفة  607- 603

 

                                                             
 .621-678صص ابق, المرجع السّ ق(, ة للموثّ ة القانونيّ ) المسؤوليّ نسيم بلحو,  1
 .621-678نفس المرجع, ص ص  2
 .678-672, ص ص نفس المرجع 3
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  .وقيعبالكتابة أو الت   التوثيقي   زوير في العقدأ/ الت  

  وثيقيّ ة  لبناء العقد التّ رق المؤديّ تحيل رقابة وفحص كل الإجراءات والطّ سي 
عين  ة بالنسبة للموقّ قاعدة رقابة الهويّ باحترام واجب  ،ةمهنيّ احية الق ملزم من النّ فالموثّ 

ي إلى بة العقد  من شأنها أن تؤدّ اابقة لكتلالتزامات السّ في غيابها  وتجاهلها  قابة الرّ  فهذه
بسلوكه هذا  لأنّ  ،ة مدنية عليه وجريمة تزويروتقوم مسؤوليّ  سميّ ة إلغاء العقد الرّ يقابل

 .1يخدع زبائنه بدون قصد الغش

 .شطيببالإضافة أو الت   وثيقي  زوير في العقد الت  ب/ الت  

خارج الإحالات  وثيقيّ زوير بالإضافة سواء بتعديل مضمون العقد التّ يكون التّ  
زوير ا التّ أمّ  لأحد المتعاقدين،رة تنسب مة قانونا أو إضافة توقيع أو بصمة مزوّ المنظّ 

وهنا لا يمكن اعتبار  شطيب،المرتكب عن طريق المسح بالتّ  زويرهو التّ  شطيب،بالتّ 
هما بلغ ي وموثيقّ ر العقد التّ ق هو من يحرّ الموثّ  ذلك أنّ  ،داشطيب تزويرا متشدّ زوير بالتّ التّ 

أو تاريخ أو  لإمضاءكر فيه ويه والذّ كإدراجه بالتنّ  حرصه في ضبطه قد يقع في أخطاء
ا وضع حلول كما ذكرنا سابق ،عالجريمة المشرّ  حة  وفي سبيل تفادي هذهعبارة غير صحي

، أو شطيباتتّ لدقة على ااالأطراف للمص استدعاءق وهو موثّ لفي القانون المنظم لمهنة ل
ق ثذكر تفويضي في المحرّر الرّسميّ يصادق عليه أطراف العقد تمنح من خلاله للموّ 

 .2صلاحية إحداث إحالات فيه

 :وثيقي  في العقد الت   زوير المعنوي  الت   2

فرضية  وهية وثيقيّ في العقد التّ  زوير المعنويّ بإنجاز التّ تسمح توجد ثلاث طرق  
 الي: التّ ك الشخص وتقرير واثبات وقائع غير صحيحة وافساد مضمن العقد ويتم شرحها

 

 

                                                             
 678, ابقق(, المرجع السّ ة للموثّ ة القانونيّ نسيم بلحو, ) المسؤوليّ  1
 .620-621 ص صنفس المرجع,  2
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 خص:أ/ فرضية الش  

كر بالكذب في العقد ون بالذّ ، وتكشخصية الغير يقع التّزوير في هذا النوع بانتحال 
خص ة ترافق تقليد توقيع الشّ وهذه الفرضيّ  ،شخص آخر د شخص ماتقني وثيقيّ التّ 

 .1ية ويكون فاعل ماديّ سيء النّ  ط العموميّ المفروض حضوره وعادة ما يكون الضابّ 

 وإثبات وقائع غير صحيحة : تقريرب/ 

ق لوقائع على غير تستوعب هذه الطريقة كل تقرير إثبات وكتابة من قبل الموثّ  
وال أخرى مغايرة أو قد وكتب في عقده بيانات أو أقد قيّ  ق هنا يكون فالموثّ  ،حقيقتها

 .2فقت عليه الأطراف المتعاقدة تّ مخالفة لما ا

 فساد مضمون العقد:إج/ 

يدخل بيانات  وثيقيّ ر وكاتب العقد التّ محرّ  في أنّ  زويريلتقي هذا النوع من التّ  
ا ممّ  ،والعكس ائن مكان شخصية المديندّ معكوسة لإرادة الأطراف كترتيب شخصية ال

ق هنا يكون قد ذكر واقعة على وجه غير والموثّ  ،وثيقيّ ي لفساد مضمون العقد التّ يؤدّ 
ي كان ق جانبا من البيانات التّ رك ومفادها أن يترك الموثّ زوير بالتّ يضا التّ أخل دصحيح وي

 .3لإجماليّ رك تغيير في معناه اب على هذا التّ رتّ تبحيث ي وثيقيّ ن إثباتها في العقد التّ يتعيّ 

 :وثيقي  رر في تزوير العقد الت  الض   :ثالثا

ة وضرر اجتماعي لما سبة للضحيّ وثيق ينشأ عنه ضرر حالي بالنّ زوير في التّ التّ  
في العقد  رق المزوّ ة فالموثّ وثيقيّ ة للعقود التّ ة العامّ ومساس بالحجيّ  ءاديحمله من اعت

ور وثيق لعدم احترامه للدّ ة بثقة مهنة التّ بعيّ وبالتّ لطة العامة بثقة السّ  يكون قد أخلّ  وثيقيّ التّ 
 .4بالأمن القانوني  الاتفاقيةل في تضمين العلاقات ثّ مالمنوط به والمت

                                                             
 .626-620ص ق(, المرجع السابق, ة للموثّ ة القانونيّ نسيم بلحو, ) المسؤوليّ  1
 .626.ص  نفس المرجع, 2
 .626, ص نفس المرجع 3
 .623نفس المرجع, ص  4
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 جريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي.ارتكاب الموثق لاني: الفرع الث  

( أشهر 2ر من ق .ع على ما يلي:" يعاقب بالحبس من )مكرّ  008ة المادّ  تنصّ 
دج كل قاض أو موظف أو  311.111دج إلى  71.111( سنوات وبغرامة من 3)إلى 

من هذا القانون, تسبب بإهماله  008ضابط عمومي أو شخص ممن أشارت إليهم المادة 
الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أموال منقولة 

 1".وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها

مكرر ق.ع نجد أن المشرع اشترط لقيام هذه الجريمة  008ة المادّ  من خلال نصّ  
 يجب توافر أركانها المتمثلة في : 

 أولا: صفة الجاني:

عمومي أو شخص ممن  يجب أن يكون الجاني قاضيا أو موظفا أو ضابط 
 . 008ة أشارت إليهم المادّ 

 :ي  كن الماد  ثانيا: الر  

 أي الإهمال الواضح :السلوك المجرم  – 5

ة وصورة من صور جرائم فات سلبيّ يأخذ معنى الترك واللامبالاة وهي تصرّ  
 ويأخذ الإهمال صورتين:متناع الا

  الموكل للجاني بموجب القانون  ختصاص الوظيفيّ داء الاأصور الامتناع عن
 .واللوائح

 ء ادللاختصاص والمخالف للأصول التي يجب أن يكون الأ يئداء السصور الأ
 .وفقا لها

 .2ا يثبت بدون عناءا بمعنى أن يكون جليّ ؛نويشترط أن يكون الإهمال واضحا أي بيّ 

                                                             
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتتم 22/072, الأمر رقم 008ة نظر المادّ ا 1
 .002صابق, عبد القادر لورل, المرجع السّ  2
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 ريمة :الج   محل   – 2

فقد يكون نقودا أو وثيقة  ,ة صورا مالا ويأخذ عدّ ريمة إمّ الجّ  يجب أن يكون محلّ  
ويشترط أن تكون هذه الأموال قد وضعت تحت يد الجاني سواء  ,أو عقدا ,أو سندا

 .بمقتضى وضيفته أو بسببها

 النتيجة: – 3

ب في سرقته أو اختلاسه, أي وذلك بالتسبّ  ,بمال الغير يّ وهي إحداث ضرر مادّ  
 .1ب في ضياعهاستيلاء الغير عليه أو التسبّ 

 رر :ة بين الإهمال والض  العلاقة السببي   –:8

ل في ريمة لابد من وجود علاقة بين سلوك الجاني المجرم المتمثّ تقوم الجّ حتى  
 الإهمال وحدوث سرقة مال أو اختلاسه أو ضياعه.

 :كن المعنوي  الر   –ثالثا:

د حصول ضرر ي يتوفر بمجرّ ة تقوم على الخطأ الذّ جريمة الإهمال غير قصديّ  
 .2ولا نية الإضرار جنائيّ  فلا يشترط فيها توافر قصد ,بفعل إهمال الجاني يّ مادّ 

 

 .ر المهني  ق للس  جريمة إفشاء الموث   الث:الفرع الث  

يؤتمن على معلومات  ه ضابط عموميّ كون أنّ  ر المهنيّ م بكتمان السّ ق ملزّ الموثّ  
لذلك سوف ندرس هذا الفرع في ثلاث عناصر  ,أو استشارات قدمها أو عقود قام بتحريرها

ثالثا وأخيرا  ثمّ  ,وأركانها كعنصر ثاني ,ريمة أولالهذه الجّ  ق للأساس القانونيّ بالتطرّ 
 : ر المهنيالاستثناءات الواردة على جريمة إفشاء السّ 

 
                                                             

 680.ص ابق,وسيلة وزاني, المرجع السّ  1
 .866ص, نفس المرجع , 2
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 : ر المهني  لجريمة إفشاء الس   الأساس القانوني   :لاو  أ

ه كون أنّ  ,ر المهنيّ تزام بكتمان السّ لق الاعلى الموثّ  وثيقتفرض قواعد مهنة التّ  
ف بخدمة أسرار عملائه من معلومات يؤتمن عليها سواء كانت مكلّ  ضابط عموميّ 

تحريرها  يداعات لعقود تمّ إو  ,و تحرير عقود أو محاضرأ ,ةدلالات بمناسبة استشارة قانونيّ ا
 .1اا مهنيّ خارج المؤتمن عليها تصبح سرّ 

ق الموثّ فيها:" يلتزم  ي جاءوالتّ  وثيقمن قانون التّ  03ة المادّ  ه نصّ هذا ما أكدّ 
 بإذن من الأطراف أو , فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلاّ ر المهنيّ بالسّ 

 .2"قتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بهااب

روع في ق قبل الشّ ي الموثّ يؤدّ  ,وثيققانون التّ  من 12نصّ المادّة كما جاء في  
تواجد مكتبه اليمين الآتية:" أقسم بالله العلي  لمحلّ  المجلس القضائيّ ممارسة مهامه, أمام 

العظيم, أن أقوم بعملي أحسن قيام, وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في 
 .3روف سلوك الموثق الشريف, والله على ما أقول شهيد"ظكل ال

حبس من شهر إلى ه:" يعاقب بالمن قانون العقوبات على أنّ  310ة المادّ  تنصّ  
دج, الأطباء والجراحون والصيادلة  011.111إلى  61.111ستة أشهر وبغرامة من 

والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو 
ب عليهم فيها على أسرار أدلي بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجّ  المؤقتة

 .4إفشاءها ويصرح لهم بذلك"القانون 

 . ر المهني  ا : أركان جريمة إفشاء الس  ثاني  

ثلاث  بتوافر تقوم ر المهنيّ جريمة إفشاء السّ  , فإنّ ق ع 310 ةالمادّ  حسب نصّ  
 :ر والقصد الجنائيّ إفشاء السّ  ,رأركان وهي صفة من أؤتمن على السّ 

                                                             
 .682وسيلة وزاني, المرجع السّابق, ص  1
 ابق ذكره., السّ 12/16, القانون 03ة نظر المادّ ا 2
 ابق ذكره., السّ 12/16, القانون 12ة نظر المادّ ا 3
 ابق ذكره., السّ المعدل والمتمم 072 /22, الأمر رقم 310ة نظر المادّ ا 4
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 ر:صفة من أؤتمن على الس   5

ر بها ركن مفترض وهو باقي غيرها من الجرائم بأن يتوفّ تشترط هذه الجريمة عن  
عقاب مرتكب الجريمة  فة لا يتمّ حيث إذا لم توجد هذه الصّ  ؛رصفة الأمين على السّ 

تزام يقع على شخص بصفته التخلال بإي لها عبارة عن كن المادّ الرّ  بب في ذلك أنّ والسّ 
ق ع  310 ةالمادّ  ق هنا ينطبق عليه نصّ فالموثّ  ,الأسرار ءفشاإوهو الالتزام بعدم  ةالمهنيّ 

 .1وثيقمن قانون التّ  03ة في المادّ  جاء ة بمهنته كمالك القوانين الخاصّ تإلى جانب 

 ر:إفشاء الس   -2

بالمحافظة على أسرار العمل  ني يكمالذّ  قللموثّ  لتزام المهنيّ خلال بالاالإهو  
وسيلة كانت مما حصل عليه خلال أداء  ةلاعه عليها بأيأو اطّ  ,د كشفها للغيرحيث يتعمّ 

  .2عمله

 :القصد الجنائي   3

رادة الجاني إه ي تتجّ العام الذّ  ر القصد الجنائيّ ر على توفّ فشاء السّ إتقوم جريمة  
ب فيها قصد ة ولا يتطلّ هي من الجرائم العمديّ و  ,فيه إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك

 .3خاص حيث يكفي العلم والإرادة بالإفشاء جنائيّ 

 :ر المهني  الإستثناءات الواردة على الس  ثالثا:  

أو يدفع بهم لإخفاء  ,ولة والأشخاصالدّ  ر على الجرائم ضدّ ى لا يتم التستّ حتّ  
لطة للسّ  المشرّع سمح, قتصاد الوطنيّ ة والابالخزينة العموميّ  حقائق أو وقائع تضرّ 

 لأنّ  ؛وثيقلاع على محتويات مكتب التّ طّ رائب بالاضّ لولة كاأعوان الدّ ة وبعض القضائيّ 
ي توجب مستحقات فات التّ صرّ ق تحتوي على ما يثبت التّ أصول عقود وسجلات الموثّ 

رائب طلاع الضّ اف ,ر المهنيّ ة للسّ ثناء من القاعدة العامّ تساهذا الإجراء  .ةالخزينة العموميّ 
 :ةالييكون لمعرفة الأغراض التّ 

                                                             
 .036عبد القادر لورل, المرجع السّابق, ص  1
 .44, صالمرجعنفس   2
 .036نفس المرجع, ص  3
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بة عليه رائب المترتّ ة محاسبته بهدف تحديد الضّ ق وصحّ معرفة رقم أعمال الموثّ   -0
يتم  ي لمفات التّ صرّ بائن بمناسبة التّ ض الزّ ة ونشاط بعحقيق في ذمّ ضافة إلى التّ إ

 .صريح بمبالغ دخلهاالتّ 
 .1تسجيلها ي تمّ صريحات التّ جلات للتّ نة على السّ د من مطابقة الأرقام المدوّ أكّ التّ  -6

د من أن يكون العون ق أن يتأكّ عون هذا الحق يجب على الموثّ  وقبل ممارسة أيّ  
لاع على المكتب طّ فا من قبل رئيسه المختص بالاومكلّ  ,ل برتبة مراقب على الأقلخّ المتد

أو  رائبة الضّ شيّ ع من طرف مسير مفتّ ر ومختوم وموقّ أي يحمل تكليف بمهمة محرّ 
فاتر وغيرها في عين المكان بمكتب على الأصول والدّ لاع طّ كما يكون الاسجيل التّ 
 .2عقد أو وثيقة أصلية خارج المكتب نقل لأيّ  ماح بأيّ وثيق ذلك لعدم السّ التّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .311 -688وسيلة وزاني, المرجع السّابق, ص ص 1
 .311, صنفس المرجع 2
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 مدنيّة مسؤولية إحداث شأنه من فاقالاتّ  أو القانون  به كلّفه بماه إخلالالموثّق أثناء  
 مجموعة منه تقع قد قانونا ةوالمحدّد المؤطّرة لمهامه ممارستهو جزائية, فعند  وتأديبيّة
ب يترتّ والذي , عقديّ  بالتزامه خلالإ نتيجة عقديّة مسؤوليّة تنشأ, والتّي بالغير تضرّ  أخطاء

 المسؤوليّة أمّا, الآخر بالطّرف لحق الذّي الضّرر جبر وعليه, العقديّة المسؤولية قيام
 لاأعم على الموثّق مسؤولية تقوم, كما قانونيّ  بالتزام الإخلال نتيجة فتنشأ التّقصيريّة

لُفُه الذّي الموثّق أعمال أيّ  نائبه؛  التّأديب نظام, وهو يخضع لمعيّنة لمدّة غيابه أثناء يَخ 
 الضّابط تعدّ التي  المهنيّة المنظّمة تمارسها التّي الذّاتيّة الرّقابة وسائل من وسيلةالذي هو 
 ومنشأ, وفعّال سليم بشكل القانون  تطبيق إلى يسعى الموثّق يجعل الذّي والوحيد الأساسيّ 

 الموثّقون  يرتكبها التّي المهنيّة الأخطاء وكشف ضبط من تمكّن أن المستمرّة الرّقابة هذه
, الجنائيّة القانونيّة النّتائج بتحمّل التزامه هيللموثّق ف الجزائيّة ةمسؤوليّ أمّا فيما يخصّ ال

 المقرّة للعقوبات تحمّله الجريمة؛أي أركان توفر عن المترتّبة الموضوعيّة و, والإجرائيّة
مثل جريمة تزوير محرّرات توثيقيّة, وجريمة إهمال المتسبّب في  المختلفة التّوثيق لجرائم

 ضرر وكذا جريمة الإفشاء بالسرّ المهنيّ.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 



    الخاتمة 
 

 
27 

مهنة التوثيق هي مهنة ترتكز على الصرامة والكفاءة وحس المسؤولية ومن جهة 
أخرى هي أداة لتحقيق الأمن القانوني للمتعاملين مع مرفق التوثيق, والموثق باعتباره 
ضابط عمومي مفوض من طرف السلطة العامة ليعطي الرسمية للمحررات التي يحررها 

خلال موضوع بحثنا والتعمّق في دراسته في والتّي رغب الأطراف في ترسيمها ومن 
الفصلين بكافة مباحثهم حيث حاولنا التطرّق إلى أحكام العقد التّوثيقيّ؛ لأنّ المشرّع 
الجزائريّ تولّى معالجته وتنظيم كل ما يتعلّق به, وذلك بالقيام بإصدار ترسانة من 

ير العقد التّوثيقيّ وفقا لشروط النّصوص القانونية, التّي تبيّن الشّخص المؤهّل قانونا لتحر 
وشكليّات تفرض عليه إتّباع إجراءات لاحقة, من أجل سريان هذا العقد وترتيب كامل 

الموثق أحيانا تقع منه أخطاء في تحريره للعقد التّوثيقيّ وذلك بمخالفته كما أن آثاره. 
 عاتقه .لقواعد القانون, التّي من شأنها أن توجب قيام مسؤوليّة قانونيّة على 

 نذكرها كالآتي: النتائجو قد توصّلنا من خلال هذه الدّراسة إلى جملة من 

التّوثيق هو الضّامن الأساسيّ للمتعاقدين لتوثيق عقودهم, لأنّ العقد التّوثيقيّ عملية   -
 دقيقة و معقّدة جدّا تنظّمها مجموعة من القوانين.

من سلطتها و لا يطعن في  الموثّق ضابط عموميّ مفوّض من قبل الدّولة في جزء -
 أعماله إلّا بالتّزوير.

على الموثّق أن يكون على دراية بالشّروط المادّيّة و المعنويّة التّي تمكّنه من تأسيس  -
 و بناء العقد بناء صحيحا.

يقع الموثّق في كثير من الأحيان أثناء تحريره  للعقد التّوثيقيّ أخطاء, ومن شأن هذه  -
 ليّة قانونيّة على عاتقه, سواء تأديبيّة أو مدنيّة أو جزائيّة.الأخيرة أن تحدث مسؤو 

 المسؤوليّة التّأديبيّة للموثّق تقوم بانتهاك الموثّق لواجبات قانونيّة أو مهنيّة مكلّف بها. -
الأطراف المحرّكة للدّعوى التّأديبيّة ضدّ الموثّق هم السّلطة التّنفيذيّة ممثّلة في وزير  -

 داريّة ممثّلة في رئيس الغرفة الوطنيّة للموثّقين.العدل, و الجهة الإ
تخضع مسؤوليّة الموثّق المدنيّة لقواعد عامّة, فهي تقصيريّة في الأساس , وعقديّة  -

 كإستثناء.
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في المسؤوليّة المدنيّة يسأل الموثّق على أخطائه و أخطاء تابعيه متى استعان بهم في  -
 نشاطه المهنيّ. 

ة فأساسها هو الإخلال بواجب قانونيّ ورد فيه نص قانونيّ من أمّا المسؤوليّة الجزائيّ  -
 قانون العقوبات.

وجود فراغ قانوني وعدم وضوح موقف المشرّع فيما يخصّ نقطة تصحيح الخطأ  -
من قانون التّوثيق إلّا أنّها لم تكن بالتّفصيل و الوضوح  62المادّي,ماعدا نص المادّة 

طأ التّوثيقيّ وذلك عن طريق الأحالة والتشطيب الذي يحتاجه الموثّق في مراحل الخ
 والتعديل  والإدراج .

قانون التّوثيق لم يعد يتماشى مع متطلّبات هذه المهنة التّي تعدّ ركيزة أساسيّة للأمن  -
 القانونيّ, فتكرّس الهدوء و الطمأنينة في شتّى المعاملات و العقود التّي يبرمها الأفراد. 

 ريّ عقوبات مشدّدة وقاسية على كلّ جرائم التّوثيق.تقرّير المشرّع الجزائ -
يعتمد الموثّق على الوثائق التّي يقدّمها أطراف العقد, وفي أحيان كثيرة لا يتبيّن   -

الموثّق أنّ بعضها مزوّر ممّا يجعله يقع تحت طائلة المتابعة القضائيّة, فحتّى القاضي 
مزوّرة أم لا, وهو الأمر غير المتاح  يستعين بالخبرة لمعرفة ما إذا كانت بعض الوثائق

 للموثّق. 
التّي يستند إليها في مجال  التّوصيّاتو عليه نرى بضرورة تقديم مجموعة من 

 مهنة التّوثيق:

خصُّ قطاع الموثّقين بالإصلاحات الضّروريّة التّي تمكّنه من لعب دوره الرّئيسيّ, وذلك -
التّعاقديّة, و تمكينه الموثّق من تصحيح أخطائه بتوفير الطّمأنينة و الهدوء في المعاملات 

 المادّية.

السّعي إلى سدّ الفراغ القانونيّ النّاتج عن عدم وجود طرق معيّنة لتصحيح الأخطاء  -
التّي يقع فيها الموثّقون, وكذلك لحماية الموثّق من جهة, والحفاظ على المتعاقدين من 

 .ليوذلك بتعديل قانون التوثيق الحا جهة أخرى 

يجاد آليات خاصّة لتصحيح الأخطاء في رفع توصيّات للمشرّع الجزائريّ لإضرورة  -
ى المراكز القانونيّة للأطراف المتعاقدة لوضع حدّ لثقافة ثيقية, مع الحفاظ علالعقود التّو 
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وذلك بسد الفراغ القانوني لهذه الأخطاء وذلك بتعديل  التّجريم التّي يعاني منها الموثّقون 
 .التوثي الحالي قانون 

لأنّ  مبدأ شرعيّة الجرائم و العقوبات وجوب حصر قائمة للأخطاء التّأديبيّة تطبيقا ل -
 حصرها يسهّل مهنة القضاء في ممارسة  السّلطة الرّقابيّة على القرارات التّأديبيّة.

اصية على الموثّق أن يستعين بخبراء لتمييز الوثائق المزوّرة من الأصليّة, و اعتماد خ -
 تجنّبا للتّزوير.( الكود بارالتّوقيع الإلكتروني )
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 :قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر.أولا: 

 الأوامر –أ 

  7997أوت  30المتعلق بالمساعدة القضائية المؤرخ في  71/71الأمر رقم. 
  62المؤرخ فيج ر   , المعدل والمتمم,المتضمن القانون المدني 75-17الأمر رقم 

  .  5791 سبتمبر سنة
  35المؤرخ في ج ر , المعدل والمتمم, المتضمن قانون العقوبات 66/776الأمر رقم 

 .7966يونيو 
  المعدل  المتضمن القانون التجاري  7917سبتمبر  66المؤرخ في  17/79الأمر رقم

 .79/76/7917مؤرخة في  737والمتمم, ج ر   العدد 
  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  76/77/7917المؤرخ في  17/17الأمر رقم

 .75/77/7917مؤرخة في  96والمتمم, ج ر عدد وتأسيس السجل العقاري المعدل

 القوانين-ب 

  يوليو سنة  30المؤرخ في  ,المتعلق بنزاعات الضمان الاجتماعي 77-50القانون رقم
7950 

  المتضمن تعميم استعمال اللغة  76/37/7997المؤرخ في  97/37القانون رقم
 .30العربية المعدل والمتمم ج ر العدد

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية  67/36/6335المؤرخ في  35/39القانون رقم
 .60/37/6335مؤرخة في  67والإدارية, ج ر

  المتضمن قانون تنظيم مهنة 6336فبراير لسنة  63المؤرخ في   36/36القانون
 .الموثق
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 المراسيم-ج

  6335أوت  30مؤرخ في لالمحدد لأتعاب الموثق ا 35/670المرسوم. 

 قائمة المراجعثانيا: 

 الكتب. -أ
  مكتبة السنهوري منشورات 7جمال ابراهيم الحيدري, احكام المسؤولية الجزائية, ط ,

 .6373الزين, بغداد, 
  التعديلات, )د ط,( وفقا لأحدث  –طلال ابن عفيفة, شرح قانون العقوبات القسم العام

 .6376دار الثقافة للنشر والتوزيع, الاردن, 
 مصادر الاتزام في القانون المدني  -علي علي سليمان, النظرية العامة للاتزام

 .6330, الجزائر, 7الجزائري, ط
  ,أالخطشكالية تكييف مسؤولية الموثق عن أعماله ومعيار التفرقة بين إفاتح جلول 

 .6376ط(, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر,  الجزائي,)دأ المدني والخط
  رسالة مهنية بين محراب القضاء والمكتب  –فاتح جلول, اليمين القانونيّة للموثّق

 .6373العموميّ, )د ط(, دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزيع, الجزائر, 
 موثق, )د ط(, )د د ن(, )د ب ن(, محمد محي الدين ابراهيم سليم, ذاتية مسؤولية ال

6330. 
  ّدراسة  -ةمقني بن عمار, الأحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثيقي

 .6377, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر ,في القانون الجزائري, )د ط(
  مسؤوليّات, )د ط(, مقني بن عمار, مهنة التّوثيق في القانون الجزائريّ تنظيم ومهام و

 .6370دار الجامعة الجديدة الإسكندريّة, 
 دراسة قانونية تحليلية, ط  -ثيق في النظام القانوني الجزائري وزاني, وظيفة التو  وسيلة

 .6376, دار هومه, الجزائر,6
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 الماجستير والدكتوراه -ب 

  ,الماجستير في القانون ,  مذكرة لنيل شهادة العقد التوثيقي كسند تنفيذيأسماء بوغالم
 .6376/6371 7الخاص, جامعة الجزائر

  ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون المسؤولية الجزائية للموثقعبد القادر لورل  ,
 .6376/6371الخاص, جامعة مستغانم 

  ,اطروحة دكتوراه تخصص قانون جنائي, المسؤولية القانونية للموثقنسيم بلحو ,
 .6377/6377بسكرة  جامعة محمد خيضر

 .المقالات العلميةالمجلات و  -ج

  إسماعيل طراد, ) التزام الموثق بتقديم الإعلام والنصيحة ومدى مسؤوليته (, مجلة
 .6375,جوان 6القانون والعلوم السياسية, العدد 

 ,مجلّة الموثّق, )الطّرق والإجراءات العمليّة لتحرير العقد التّوثيقيّ (زيدان بورويس ,
 .6337, سبتمبر أكتوبر0العدد

  ( ,العقود التّوثيقيّة سندات تنفيذيّة على ضوء قانون الإجراءات المدنيّة عربي باي يزيد
, 6377, جانفي 73(, مجلّة دفاتر السّياسة والقانون, عدد 35/39والإداريّة رقم 

 .700ص
  ,6336, 5د , مجلّة الموثّق, العد) المسؤوليّة المهنيّة للموثّق (عمر بوحلاسة. 
 ( ,عمر زيتوني )ّ6330اكتوبر -, سبتمبر0, مجلة الموثّق,العددحجّية العقد الرّسمي. 

 ,يوم دراسي ة(ة المدنيّ جاهات الحديثة في نظرية المسؤوليّ تّ )الا محمد المهدي البكراوي ,
 .61, ص6370جامعة أدرار, 
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  ,ألقيت بقاعة  الرّسميّة () تصحيح الأخطاء المادّيّة في المحرّرات مسعود عبيد الله ,
, اليوم الدّراسي المشترك بين 69/37/6373المحاضرات بمعهد الفندقة بوسعادة, 

تنسيقيّة الموثّقين بالمسيلة والغرفة الجّهويّة للموثّقين لناحية الوسط ومجلس قضاء 
 .6المسيلة , ص 

 ,مجلّة يقيّ()الضّوابط القانونيّة والشّكلية لتحرير العقد التّوث مصطفى لعروم ,
 .6336مارس -فيفري  ,7الموثّق,العدد 

  ,مجلة المنار للبحوث ) النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري(مليكة جامح ,
 .6375والدراسات القانونية, العدد السابع, ديسمبر 

 ,77, العددرمجلة الفك ,( الطبيعة القانونية لمسؤولية الموثق المدنية ) نسيم بلحو     
 د ت ن(. )
  ,مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, العدد ) المسؤولية القانونية للموثق(نسيمة حشود ,

 , ) د ت ن(.67
  ,مسؤولية الموثق على أساس الخطأ المهني في نعيمة حاجي, حسيبة زغلامي (

 .6376, مجلة النبراس للدراسات القانونية, العدد الأول, سبتمبر التشريع الجزائري(
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 ملخص الموضوع

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلمط  الممومةل ي ةللولح لر ةل   
المقللوا اللللي ة لأللا ااعللءاا اعطاالللا لللذا العللبع ي لللذا ةلمللةن عمللح الموثللق 
اللرضة  له قبل الع وع في لر ة ا واللأكا من للوف  العل وط المااةل  والممةوةل  

وعلله فلللي اللللي لمكةلله مللن لأسللةا وبةللاا المقللا بةللااا عللرةراي وذللل  لل ةللا وق
أءطللللاا مللللن عللللأةيا أن لو للللا قةللللاى مسلللل ولة  قاةوةةلللل  عمللللح عالقللللهي ان المقللللا 
الللللوثةقي عممةللل  اقةقللل  وممقلللاع ةظللل ا أن المقلللا الوارلللا ةءضللل   للللح علللاع قلللواةةن 

 وا   ااات عكمة  مءلمف .

Le notaire est un officier public mandaté par l'outorite 
publique chargé d instrumenter les actes pour l'esqueles la loi 
prescrit la forme authentique est les actes auxqueles les parties 
veulent donner cette forme. 

  Par conséquent, le notaire doit s'y préparer avant de 
procéder à sa mainlevée et s'assurer que les conditions matérielles 
et morales lui permettent d'établir et de construire le contrat de 
manière correcte, afin d'éviter de commettre des erreurs qui 
mettraient sur ses épaules sa responsabilité légale, parce que le 
contrat notarié est un processus délicat et complexe, étant donné 

qu'un contrat est soumis à plusieurs lois et formalités différentes. 
 


